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الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل وطرائق الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل وطرائق 

  تجنبه مع دراسة تطبيقية مقارنةتجنبه مع دراسة تطبيقية مقارنة
  

  الدكتور سالم الشوابكةالدكتور سالم الشوابكة

  قسم القانون العامقسم القانون العام  

  كلية الحقوقكلية الحقوق

   الأردن الأردن--  جامعة مؤتةجامعة مؤتة
  

  الملخصالملخص

خص المشرع الأردني جرائم التهريب الجمركي بمجموعة من الأحكـام الإجراميـة الخاصـة              خص المشرع الأردني جرائم التهريب الجمركي بمجموعة من الأحكـام الإجراميـة الخاصـة              

الإجرامية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك فيمـا    الإجرامية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك فيمـا    والتي تغلب على القواعد     والتي تغلب على القواعد     

يتعلق بتحريك الدعوى الجزائية وأصول التحقيق فيها والجهة القضائية التي تختص بـالنظر             يتعلق بتحريك الدعوى الجزائية وأصول التحقيق فيها والجهة القضائية التي تختص بـالنظر             

في جرائم التهريب الجمركي والطعن في الأحكام، كما أن جرائم التهريب الجمركي من الجرائم              في جرائم التهريب الجمركي والطعن في الأحكام، كما أن جرائم التهريب الجمركي من الجرائم              

  ..ك سبباً لسقوط دعوى الحق العام ك سبباً لسقوط دعوى الحق العام التي يجوز فيها الصلح ويكون ذلالتي يجوز فيها الصلح ويكون ذل

وقد تناولنا هذا البحث في أربعة مباحث مسبوقة بمبحث تمهيدي بينا فيه مفهـوم التهريـب                وقد تناولنا هذا البحث في أربعة مباحث مسبوقة بمبحث تمهيدي بينا فيه مفهـوم التهريـب                

أما المبحث الأول فقد خصصناه لموضوع تحريك الدعوى        أما المبحث الأول فقد خصصناه لموضوع تحريك الدعوى        . . الجمركي وأنواعه وأسبابه وآثاره     الجمركي وأنواعه وأسبابه وآثاره     

تحقيـق فـي جـرائم      تحقيـق فـي جـرائم      الجزائية في جرائم التهريب الجمركي، والثاني تناولنا فيه موضـوع ال          الجزائية في جرائم التهريب الجمركي، والثاني تناولنا فيه موضـوع ال          

التهريب الجمركي والثالث تعرضنا من خلاله إلى الجهات المختصة بنظـر جـرائم التهريـب               التهريب الجمركي والثالث تعرضنا من خلاله إلى الجهات المختصة بنظـر جـرائم التهريـب               

  ..الجمركي، أما المبحث الرابع والأخير فطرقنا فيه أحكام الصلح في جرائم التهريب الجمركي الجمركي، أما المبحث الرابع والأخير فطرقنا فيه أحكام الصلح في جرائم التهريب الجمركي 

  ..وقد أنهينا البحث بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات وقد أنهينا البحث بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات 
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  ::المقدمةالمقدمة
بة أداة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية تستخدمها الدولـة لتحقيـق أهـدافها              لما كانت الضري  

الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الأدوات الأخرى، ولا سيما في ظلّ ما شهده العالم خـلال النـصف    

تيجـة  الثاني من القرن العشرين من تحولات اقتصادية كبيرة أدت إلى زيادة حجم التبادل التجـاري، ن         

ممـا  . 1932-1929لتطور المشاريع الاقتصادية والمالية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى عام     

أدى إلى تعقّد العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات، وظهور المشروعات الـصناعية الـضخمة        

 والتي انتـشرت وباتـساع      التي لم تعد لها صفة إقليمية محلية، وظهور الشركات المتعددة الجنسيات          

والمستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية في عالم اقتصاد مفتوح يترافق مع عصر          . مؤخّراً

الاتصالات وشبكات المعلومات وما تؤمنه من إيصال المعلومات وتبادلهـا التجـاري والاسـتثماري              

  .بصورة آنية متسارعة

ط الدول إلى ظهور التكتّلات الاقتصادية الإقليميـة والدوليـة، ممـا            وقد أدت طبيعة العلاقات التي ترب     

أسهم في تسهيل انتقال رؤوس الأموال فيما بينها وبين الدول الأخرى، وتـوفير المرونـة اللازمـة                 

للمستثمرين، مما يساعد في تشجيعهم على الاستثمار بهدف زيـادة وتـأثّر النمـو، ودعـم القـدرة                  

اكل الاقتصادية لتلك الدول، ومن ثم ضرورة إيجاد الوسـائل والأدوات اللازمـة             التنافسية لتعزيز الهي  

لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذبها من جهة، ودعم عمليات التبادل التجاري البيئي والـدولي مـن               

  .جهة ثانية

قتـصادية  وانسجاماً مع تلك المتغيرات الاقتصادية العالمية وتدخّل الدولة الحديثة فـي المجـالات الا             

تنبهت الدول على معالجة مسألة الازدواج الضريبي في ظل اقتصاد عالمي أصبح العالم             . والاجتماعية

فيه قرية صغيرة، وتركّز الاهتمام على معالجة تجنـب الازدواج الـضريبي علـى ضـرائب الـدخل                  

  .بأنواعها

اتفاقيات لتجنّـب الازدواج    وقد تركّزت الجهود الدولية لوضع الأسس والقواعد والمبادئ لإعداد صيغ           

الضريبي تعقد بين الدول لتحديد الاختصاص المكاني للتكليف الضريبي، وتساعد في عملية التنـسيق              

الضريبي الإقليمي والدولي بهدف تشجيع استثمار عملية التبادل التجاري الدولي ودفعها قُـدماً، بمـا               

متعاقدة والتي تتّفق علـى إعطـاء معاملـة         يساعد على انسياب وانتقال رؤوس الأموال بين الدول ال        

  .تجارية تفضيلية فيما بينها

كما عمدت الدول إلى دراسة وتهيئة الوسائل والسبل اللازمة لمكافحة الازدواج الـضريبي الـداخلي               

المقصود في أنظمتها الضريبية، على الرغم من الصعوبات الناجمة عن اختلاف وجهات النظر الدولية              

  . م الضريبيةإزاء تعدد النظ
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ويلاحظ إلى جانب الجهود الدولية والمحلية لمعالجة تجنّب الازدواج الضريبي، ولا سيما إلى الـدخل،               

التنسيق الضريبي الدولي والعربي في إطار التكتّلات الاقتصادية التي انتشرت أخيراً؛ مثـل الـسوق               

  .الأوروبية المشتركة، والسوق العربية المشتركة

زدواج الضريبي إلى توسع الدول وامتدادها في اختصاصاتها الضريبية، وأن حلّ هذه            وتعود مشكلة الا  

المشكلة بحاجة إلى التنسيق بين هذه الاختصاصات والتضحية بجانب من إيراداتها بما يساعد علـى               

تجنّب الآثار السيئة لضرائب الدول الأعضاء في الأسواق المشتركة، وعلى تهيئة ظـروف المنافـسة               

  .ل الإنتاج والتي تكفل حرية الانتقال للأشخاص والسلع ورؤوس الأمواللعوام

لذلك نرى أن أهمية البحث في هذه المسألة، يتعلّق بالتعرف على الازدواج الضريبي المحلي والدولي               

 مسبوقاً. بأنواعه، ولا سيما الضرائب على الدخل، والأساليب المختلفة لتجنّبه ومعالجته محلياً ودولياً           

  .بالتعرف على الدخل بشكل عام

وعليه، سنقوم من خلال هذا البحث المتواضع بالتعرف على الازدواج الضريبي في الـضرائب علـى                

الدخل وطرائق تجنّبه، وذلك بهدف إفادة الدارسين والباحثين والعاملين في هـذا المجـال، سـائلين                

  .المولى عز وجل التوفيق

  ::خطة البحثخطة البحث
  :لين، وقسم كل فصل إلى مبحثين، وخاتمة، وذلك على النحو الآتيقسم البحث إلى فص

سنتعرف من خلاله مفهوم الدخل بشكل عام، وذلك من خلال          . الفصل الأول ماهية الضريبة على الدخل     

  .المبحث الأول

وذلك من خلال   . ضريبة الدخل ونشأتها في الأردن، وخصائصها، والأهداف المرجوة من ورائها          -

  .نيالمبحث الثا

ويتناول الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل، مفهومـة،  أنواعـه ، أسـاليب               : الفصل الثاني 

  :تجنبه، وذلك من خلال مبحثين

المبحث الأول يتناول تعريف الازدواج الضريبي على الدخل، أركانه، أنواعه ، ومن ثـم آثـار                 -

  .الازدواج الضريبي من الضرائب على الدخل

الجانب العملي، ويضم الأساليب المحلية والدولية في تجنب الازدواج الضريبي          : المبحث الثاني    -

  في الضرائب على الدخل

  .الاتفاقيات الدولية لمنع الازدواج الضريبي الدولي  : المبحث الثالث  -

  .استعراض فيها النتائج والتوصيات: الخاتمة
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  الفصل الأولالفصل الأول
  مفهوم الدخل في التشريعات المقارنةمفهوم الدخل في التشريعات المقارنة

  ::تمهيدتمهيد
بح للدولة في الوقت الحاضر دور مهم في الحياة الاقتـصادية، مهمـا كـان النظـام أو البنيـان                    أص

الاقتصادي السائدين فيها، سواء أكانت هذه الدولة رأسمالية أم اشـتراكية، متقدمـة أم فـي طـور                  

  .)1(النمو

وراء تدخّلها فـي    وقد أدى اتّساع هذا الدور إلى اتّساع الأغراض التي تسعى الدولة في تحقيقها من               

  .)2(النشاط الاقتصادي، وتوجيه المالية العامة في خدمة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

ويبرز دور الدولة في الضريبة على الدخل، إذ إنّها تعد في عصرنا الحاضر من أهم المصادر لتغذيـة                  

مكاناً مرموقاً فـي التـشريعات الـضريبية        الإيرادات العامة لدى معظم الدول الرأسمالية، وقد احتلّت         

الحديثة كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية نظـراً لأهميـة آثارهـا الماليـة والاقتـصادية                  

فالآثار المالية تتمثّل في حجم الواردات الناتجة عن ضـريبة الـدخل مقارنـة بـأنواع                . والاجتماعية

وهذه الضريبة على الدخل، بوصفها المثـال الأمثـل         الضرائب الأخرى، وبانخفاض نفقات تحصيلها،      

، إنّما تتميز بمقدرتها الخاصة على التوفيق بين الهـدفين المتنـافرين للـضريبة             )للضريبة المباشرة (

العدالـة  (للدولة من جهة، وهـدف الإسـهام فـي تحقيـق            ) الوفرة المالية (المعاصرة، هدف ضمان    

؛ أي مراعاة الأوضـاع     )شخصية الضريبة (ق العمل بمبدأ    من جهة ثانية، وذلك عن طري     ) الاجتماعية

إعفاء الدخل الضروري لتأمين الحد الأدنى للعيش اللائق لكل         : الشخصية للمكلّف، بوسائل عدة أهمها    

مواطن يعيش في المجتمع التضامني للدولة الحديثة، ومراعاة الأعباء العائلية التي يتحملها المكلّفون،             

تصاعدي في مطارح الضريبة ومعدلاتها، والإمعان فـي تـصفية الـدخل الخاضـع              وتطبيق المبدأ ال  

وتكييف معدل الضريبة زيادة أو نقصاً حسب مصدر هذا الدخل عمـلاً            ) أعباء الدخل (للضريبة بتنزيل   

  . )3( الخ…كان أو رأس مال أو مزيجاً بينهما 

                                                           
 م،1983رفاعي الهزايمة، الإعفاءات من الضريبة على الدخل في الأردن ودورها في السياسة الـضريبية للدولـة، عمـان،              ) 1(

 .5ص

 .5رفاعي الهزايمة، مرجع سابق، ص) 2(

 . وما بعدها30م، ص1962رشيد الدقر، المالية العام وتشريعات الضرائب، مطبعة جامعة دمشق، سنة ) 3(
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بحث الأول، وكذلك ضريبة الدخل من      مما سبق لا بد من الحديث عن مفهوم الدخل، وذلك من خلال الم            

                : حيث نشأتها، خصائصها، أهدافها وذلك من خلال المبحـث الثـاني، وذلـك علـى النحـو الآتـي                  

  المبحث الأولالمبحث الأول

  مفهوم الدخل في التشريع الضريبيمفهوم الدخل في التشريع الضريبي
روع مـن ربـح أو      الدخل هو إنتاج المنشأة، ويمثّل الجانب الموجب في تحديد نتيجة أعمـال المـش             

خسارة، وفكرة الدخل في العصر الحديث معقّدة اختلف في مداها حتـى بالنـسبة للمـشرع الواحـد،      

فاختلف فيما عناه بها في تشريعه المدني عما قصد إليه في تشريعه المالي والتجاري، بل اختلف فيما                 

  .)4(عناه بها في مجال تطبيق الضرائب

 ولا يزال، خلافات واسعة بين الفقهاء وعلماء الضريبة الذين ذهبـوا            ،"الدخل"وقد أثار تحديد مفهوم     

في ذلك إلى مناصب شتّى حسب الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يؤمنـون بهـا،               

  .وسوف نشير إلى كل من النظريات لاحقاً

  ::تحديد معنى الدخلتحديد معنى الدخل
 كل ما يحصل عليه الشخص من عملـه أو          )5( :للدخل معانٍ عديدة، منها المعنى اللغوي الذي يراد به        

ومنها المعنى الاقتصادي الذي يراد به كـل منفعـة يحـصل عليهـا              . من ممتلكاته من مردود مادي    

الشخص لسد حاجاته الاقتصادية سواء أتت من نشاطه الاقتصادي، أو من سيطرته علـى نـشاطات                

ني في العادة كل زيادة أو ربو أو منفعة يحـصل         كما أن للدخل مفهوماً قانونياً يع     . الآخرين الاقتصادية 

عليها الشخص بشكل دوري، ويمكن تحديدها بالنقود سواء أكانت متأتية من العمـل أي مـن جهـد                  

  .الإنسان أم كانت متأتية من ثروته على اختلاف أنواعها وينص على تبيانها القانون

 بمفهومه الاقتصادي النظـري، وإنّمـا       ولا تفرض الضريبة على الدخل بمفهومه اللغوي العادي، ولا        

ومع ذلك، فإن المفهوم القانوني للـدخل يتـأثّر         . يحدد بمفهومه القانوني الذي يكون خاضعاً للضريبة      

تأثراً واضحاً بمفهومه الاقتصادي، بل قد يتبنّى المشرع ذلك المفهـوم بحـذافيره بالنـسبة لـبعض                 

  .)6(الضرائب

                                                           
 .74م، ص2000، المالية العامة والتشريعات الضريبية، دار رند للنشر والتوزيع، سنة الشوابكهسالم محمد ) 4(

 . وما بعدها210م، ص1975لضريبة والتشريع الضريبي الليبي، منشورات جامعة بنغازي، سنة خالد الشاوي، نظرية ا) 5(

 . وما بعدها210خالد الشاوي، مرجع سابق، ص) 6(
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عندما أخذ بشروط الدورية في الدخل، وهو شرط يدخل فـي المفهـوم       وهذا ما فعله المشرع الأردني      

كل ذلك يدعونا إلـى تحديـد       . وكذلك هذا ما أخذ به المشرع الليبي والمصري أيضاً        . القانوني للدخل 

  .المعنى الاقتصادي، والمعنى القانوني للدخل بشكل أوسع

  ::المفهوم الاقتصادي للدخلالمفهوم الاقتصادي للدخل
، بأنّه كل حصيلة أو منفعة يحصل عليها المجتمع في فترة زمنيـة             )7(يعني المفهوم الاقتصادي للدخل   

وبهذا يتميز الدخل عن السلع     . محدودة هي سنة في العادة، سواء أكانت بشكل سلع أو بشكل خدمات           

والخدمات الموجودة قبل حصوله؛ لأنّه يشكّل الزيادة التي تحصل فيها فقط في تلك الفتـرة الزمنيـة،                 

أما الدخل الفردي، فيمكن تعريفه بأنّه كل منفعة أو متعة يحـصل عليهـا              . تماعيوهذا هو الدخل الاج   

الشخص من ثروته أو عمله أو من كليهما في فترة زمنية معينة ويكون منفصلاً عن رأس المال الذي                  

ولذلك يختلف الدخل عن رأس المال      . ينتج عنه، بحيث لا يؤثّر استهلاكه في كمية رأس المال وقيمته          

هوم الاقتصادي؛ لأن الأخير معين ثابت ومستقلّ عن الزمن، في حين يعد الـدخل متغيـراً لأنّـه                  بالمف

ورأس المـال   . ولذلك فإن رأس المال يقاس بكميته، في حين يقاس نمو الدخل بسعره           . ملازم للزمن 

هو ما ينتج عن    هو الثروة الموجودة في وقت معين، أو ذلك القسم المعد للاستثمار منها، أما الدخل ف              

  .هذا الاستثمار في فترة زمنية معينة

وقد أثار هذا المفهوم الاقتصادي للدخل إشكالاً في تحديد معنى الدخل قانوناً ومـدى احتوائـه علـى                  

، وهل أنّها تشكّل قـسماً  )Unproductive Property(المنافع المستقاة من دخل الأموال غير المنتجة 

  ؟من وعاء ضريبة الدخل أم لا

ولكنّنا إذا ما توسعنا بالأخذ في ذلك، فقد يجرنا الأمر إلى اعتبار كل متعة يحصل عليها الشخص مـن                   

فتمتّع الفرد بزهور حديقته، أو بالنظر إلى التحف الفنية واللوحات الزيتية في بيته يعد              . ممتلكاته دخلاً 

 بين ما يستهلك لإشباع الحاجات      ولذلك جرت التفرقة، حتى بالنسبة للمفهوم الاقتصادي للدخل،       . متعة

الضرورية؛ كدار السكن مثلاً، وبين المنفعة المتأتية من الألواح الزيتية وما شاكلها، وقد قيل باعتبار               

  .النوع الأول من قبيل الدخل فقط

ومع ذلك، فإن هذه التفرقة بين المنفعة المتأتية من الأملاك لإشباع حاجات ضرورية، وبين ما يتـأتّى            

تعة بعض الأموال الكمالية، يخلق لنا مشكلة إيجاد معيار للتفرقة بين ما هو ضروري وبين مـا                 من م 

  .هو كمالي ولا سيما وأن هذا الاعتبار يتغير أحياناً من شخص إلى آخر

  
                                                           

 . وما بعدها211خالد الشاوي، مرجع سابق، ص) 7(
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  ::المفهوم القانوني للدخلالمفهوم القانوني للدخل
كـن القـول    ، هو الدخل الذي ينص على تحديده القانون الضريبي، ويم         )8(الدخل في المفهوم القانوني   

عموماً أن هذا الدخل يعين الحصيلة المادية في الغالب إذا ما كانت إضافية ودورية منتظمة من شأنها                 

  .أن ترفع من مستوى مستلمها المعاشي

فالخدمات المجانية التي يحصل عليها     . )9(وقد يفترض المفهوم القانوني للدخل إمكانية تقديره بالنقود       

ه؛ كالذهاب في سيارة أحدهم للنزهة، وكذلك خدمات الزوجة والأولاد في           الممول من معارفه وأصدقائ   

في حين يعد المرتّب الشهري أو السنوي وأجـرة العقـارات التـي        . المنزل لا يعد دخلاً بهذا المفهوم     

  .)10(يحصل عليها الممول من أملاكه دخلاً بهذا المعنى

ل من الملكية غير المنتجة ولو أن هـذا الـدخل   كما لا يشتمل المفهوم القانوني للدخل في الغالب الدخ      

يشكّل توفيراً لصاحبه؛ وذلك لأنّه حصيلة سلبية وليست إيجابية، ولا يعد أكثر المكاسـب الرأسـمالية                

)Capital gains (ومهما يكن من أمر، فقد قيلت في تحديـد معنـى   . غير المستلمة دخلاً بهذه المنزلة

  :باره وعاء الضريبة نظريتان، هماالدخل، بقدر ما تعلّق الأمر باعت

    )The Source Theory – Theorie de la Source(نظرية المصدر : أولاً

مقبوضات نقدية  "وتسمى أيضاً نظرية المنبع، ويعرف الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لهذه النظرية بأنّه             

  .)11("مةأو يمكن تقديرها بالنقود، يحصل عليها المكلّف خلال فترات زمنية منتظ

وهو كل ثروة جديدة نقدية أو قابلة للتقدير بالنقود يحصل عليها فرد أو جماعة خلال فتـرة زمنيـة                   

  .)12(معينة بشكل دوري ويمكن استهلاكها دون مساس بمصدر الدخل

وتعرف هذه النظرية الدخل الضريبي بأنّـه القيمـة النقديـة أو القابلـة للتقـدير بـالنقود، التـي                            

بصفة دورية من مصدر يتمتّع بدرجة معينة من الثبات والاستقرار النسبي، خلال فترة معينـة               تتحقّق  

  .)13(من الزمن

                                                           
 . وما بعدها213خالد الشاوي، مرجع سابق، ) 8(

، 1995لـسنة   ) 14( والمعدل بالقانون رقـم      1985لسنة  ) 57(ريبة الدخل رقم    هذا ما أخذ به المشرع الأردني في قانون ض        ) 9(

 .وما بعدها) 3(المادة 

 .قانون ضريبة الدخل، مرجع سابق) 3(انظر المادة ) 10(

، الجامعـة   " دراسة ميدانية تحليلية   –بنية ضريبة الدخل وإدارتها في الأردن       "ناصر، علي الجرابعة، رسالة ماجستير بعنوان       ) 11(

 . وما بعدها24م، ص1999الأردنية، سنة 

 .76سالم حمد الشوابكة، مرجع سابق، ص) 12(

الخفاجي، عبد الرسول شاكر، نظرية الدخل في التشريع الضريبي في العراق، رسالة ماجستير غيـر منـشورة، الجامعـة                   ) 13(

 .16م، ص1988المستنصرية، العراق، 
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ومن خلال تعريف نظرية المنبع للدخل الخاضع للضريبة نلاحظ أنّها تشترط وجـوب تـوافر شـروط                 

  :)14(وهذه الشروط هي. معينة في الدخل حتى يصبح خاضعاً للضريبة

  .فحتى يخضع الدخل للضريبة يجب أن يكون نقدياً أو قابلاً للتقدير بالنقود التقويم بالنقود،  -1

 الدورية والانتظام، أي أن يحصل المكلّف على الدخل في أوقات دورية ومنتظمة، مثل راتـب                -2

  .الموظف الشهري

  . دوام المصدر أو ثباته ، وهذا يعني أن يبقى المصدر مدة من الزمن -3

نتظام أن يكون المصدر أو المنبع الذي يدر الدخل علـى درجـة مـن               وينتج عن عنصر الدورية والا    

الدوام والثبات، وليس معنى الدوام أن يستمر هذا المصدر إلى ما لا نهاية، بل المقصود قابلية مصدر                 

ونلاحظ هنا أنّه حتى يتّصف الدخل بالدوام يجب أن يتّصف بالدورية           . )15(الدخل للبقاء مدة من الزمن    

  .والانتظام

  )The Enrichment Theory – Theories de Ienrichissement(نظرية الإثراء : ثانياً

المعنـوي أو   (تتوسع هذه النظرية في مفهوم الدخل، فتعتبر الزيادة الإيجابية فـي ذمـة الـشخص                

يستوي في ذلك حصول الشخص على الدخل بـصورة منتظمـة أو   . خلال فترة زمنية معينة   ) الطبيعي

  .)16(صرف النظر عن المصدر الذي يأتي منه هذا الدخلغير منتظمة وب

ويتلخّص مفهوم الدخل الخاضع للضريبة في ضوء هذه النظرية، في كل زيادة تدخل في ذمة المكلّف                

  .)17(سواء من مصادر ثابتة ومنتظمة أو من مصادر عارضة، وذلك خلال فترة زمنية معينة

هو الفرق في القيمة النقدية لقوة الشخص الاقتـصادية         والدخل الخاضع للضريبة وفقاً لهذه النظرية،       

بين تاريخين معينين، فكل زيادة بين القيمة النقدية في بداية هذه الفقرة ونهايتها يعد دخلاً بمـا فـي                   

  .)18(ذلك جميع الأرباح الرأسمالية التي حصل عليها الشخص خلال هذه الفترة

                                                           
 دراسة مقارنة في قوانين الاتحاد الـسوفيتي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة              الحياري، عادل، الضريبة على الدخل العام،     ) 14(

والمملكة المتحدة والجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية، مع دراسة خاصة للقانون الأردني، مطـابع مؤسـسة                

 . وما بعدها14م، ص1968الأهرام، القاهرة، 

 ومـا   307م، ص 1982/هـ1403ة، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية،        فرهود، محمد سعيد، علم المالية العام     ) 15(

 .بعدها

 .79سالم الشوابكة، مرجع سابق، ص) 16(

، مدى خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة على الدخل في السودان، رسالة ماجستير غير منشورة،              1983علي، محمد كرم،    ) 17(

 .جامعة القاهرة، مصر

، مطرح الضريبة على الدخل في التشريع الضريبي الأردني، دراسة تحليليـة، رسـالة              1994جهاد سعيد ناصر،    خصاونة،  ) 18(

 . الأردن–ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان 
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ريبة في ضوء هذه النظرية، يتبين لنا أن أي منفعة          ومن خلال التعريفات السابقة للدخل الخاضع للض      

نقدية أو قابلة للتقييم بالنقود حصل عليها المكلّف خلال فترة زمنية معينة تخـضع للـضريبة بغـض          

وبهذا فإن هذه النظرية أكثـر اتّـساعاً فـي          . النظر إن كانت دورية أو يحصل عليها بصورة عرضية        

  .نظرية المنبعتحديدها للدخل الخاضع للضريبة من 

وفي الواقع العملي، فإن التشريعات الضريبية تعرف الدخل الخاضع للضريبة مـن خـلال تحديـدها                

لمصادر الدخل الخاضعة للضريبة، وحسب نظرية المنبع أو الإثراء أو الدمج بينهما وغالباً ما يخضع               

حقيقها من عملية فـرض     تحديد الدخل الخاضع للضريبة للأهداف التي يسعى المشرع الضريبي في ت          

  .الضريبة

  ::المعنى الضريبي للدخلالمعنى الضريبي للدخل
، لعدم وجود مفهوم قانوني ثابـت لـه، ولكـون مفهومـه             )19(لم تورد أكثر التشريعات تعريفاً للدخل     

القانوني يعتمد كثيراً على التحديد الاقتصادي المتغير لمعنى الدخل، بل إن معنى الدخل القـانوني قـد                 

فقد حاول بعض كتّاب المالية العامة والتشريع الضريبي وضـع          . لى أخرى يختلف من ضريبة نوعية إ    

  .تعريفات مختلفة للدخل وتفريقه عن رأس المال

يتحدد غالباً بتحديد ) Taxable Icome(وخلاصة القول، إن المفهوم القانوني للدخل الخاضع للضريبة 

ولكن معنى الدخل . يستقى منه ذلك الدخلالمصدر الذي يبينه القانون الضريبي نفسه؛ أي المنبع الذي        

قد يتحدد بموجب معيار الاثراء السابق ذكره، كما        ) لغرض تعيين مقداره لفرض الضريبة عليه     (نفسه  

  .يستفاد من هذا المعيار الأخير في تحديد أو فترة تحقيق الدخل

  ::الدخل في القانون المقارنالدخل في القانون المقارن
و يخضع لـضريبة الـدخل      :  )20(هلأردني على أنَّ  تنص المادة الثالثة من قانون ضرائب على الدخل ا        

وتـنص المـادة الأولـى مـن                 .  الـخ  …الذي يتأتّى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منهـا مـن             

 وفقاً لأحكام هذا القانون كـل دخـل نـاتج                   –يخضع للضريبة   : "قانون ضرائب الدخل الليبي على أنّه     

ول موجودة بها مادية كانت أو غير مادية، أو مـن أي نـشاط أو                في الجمهورية الليبية عن أية أص     

                                                           
 . وما بعدها219خالد الشاوي، مرجع سابق، ص) 19(

جميـع  (ومـا بعـدها   ) 3(، المادة 2001لسنة ) 25 ( المعدل بالقانون رقم1985لسنة ) 57(انظر قانون ضريبة الدخل رقم     ) 20(

 ).فقراتها
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وتخضع الدخول الناتجة في الخارج لضريبة في الأحوال التي ينص فيهـا هـذا القـانون                 ". عمل فيها 

  .)21(على ذلك

وخلاصة القول، وبغض النظر عن النظرية التي يتم الاعتماد عليها لتحديد الدخل الخاضع للـضريبة،               

ة الدخل في عصرنا الحاضر من أهم المصادر لتغذية الإيرادات العامة لدى معظم الدول، حيث      إن ضريب 

، أو علـى    )الإقليمي(احتلّت مكاناً مرموقاً في التشريعات الضريبة الحديثة سواء على الصعيد المحلي            

اليـة  من خلال التنسيق والتعـاون الـدولي، نظـراً لأهميـة آثارهـا الم             ) الدولي(الصعيد الخارجي   

  :)22(والاقتصادية والاجتماعية، ولما تتميز به عن غيرها من الضرائب الأخرى بعدة ميزات، وهي

إذ إن الدخل هو مؤشّر حقيقي لقدرة الفرد المالية، ومن ثم فإن فرض الضريبة عليـه        : عدالتها -

  .يحقّق التناسب بين التكليف والمقدرة المالية

  .ة يؤدي إلى وفرة حصيلتهافأتساع قاعدة هذه الضريب: وفرتها -

  .سهولة إدارتها، فبتحديد الدخل الخاضع للضريبة تسهل عملية حسابها وجبايتها من المكلّف -

وبعد الانتهاء من تحديد مفهوم الدخل في التشريع الضريبي، لا بد من التطرق إلـى نـشأة ضـريبة                   

ن ورائها، وذلـك مـن خـلال        الدخل في الأردن، وتوضيح خصائص ضريبة الدخل، وأهم الأهداف م         

  . المبحث الثاني

  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  نشأتها، خصائصها، أهدافهانشأتها، خصائصها، أهدافها: : ضريبة الدخلضريبة الدخل

  ضريبة الدخل في الأردنضريبة الدخل في الأردن
  ::))11((نشأة الضريبة وتطورهانشأة الضريبة وتطورها: : أولاً أولاً 

م، أما قبل ذلك، فكان نظام      1933صدر أول قانون لضريبة الدخل في الأردن في الأول من نيسان عام             

ي شرق الأردن يستمد أصوله من العهد العثماني، وقد فرض هذا القانون فـي              الضرائب المعمول به ف   

المادة الثامنة منه، الضريبة على الرواتب والأجور وما في حكمها، وترك مـصادر الـدخل الأخـرى                 

خارجة عن شمول الضريبة، فجاءت الحصيلة ضئيلة نسبياً، والعدالة غير متوافرة إلى حدٍ بعيد، وقـد      

                                                           
 .م1973لسنة ) 64(قانون ضرائب الدخل الليبي رقم ) 21(

 .25ناصر علي الجرابعة، مرجع سابع، ص) 22(
  وما بعدها32 وما بعدها؛ وناصر، علي الجرابعة، مرجع سابق، ص22 رفاعي، الهزايمة، مرجع سابق، ص)1(
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بي وزارة المالية وقتئذٍ وأصحاب الأعمال باقتطاع الضريبة؛ أي بحجزها عند المنبـع،             عهد إلى محاس  

وهذا القانون الأصلي استمد أُصوله من قـانون ضـريبة الـدخل الهنـدي         . في جداول الرواتب ذاتها   

وبه توسـع نطـاق   ) 26(م صدر القانون رقم  1945وفي عام   . المستمد بدوره من القانون البريطاني    

لضريبة ليشمل دخل كل شخص من أرباح أية حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة، ونص هـذا                  فرض ا 

 صـدر   1/4/1951وبتـاريخ   . القانون على الأسس الفنية والقانونية التي تقوم بها ضـريبة الـدخل           

الذي وحد تشريعات ضريبة الدخل في الضفتين، ثم ألغي هذا          " 1951لسنة  ) 50(القانون المؤقّت رقم    "

، الذي استثنى دخل المكلّـف مـن الخـارج مـن            1954لعام  ) 12(قانون واستبدل به القانون رقم      ال

الضريبة، وخفّض معدل الضريبة التصاعدية وشرائحها، إلاّ أن التطور الكبير الذي حصل فـي الأردن               

وهريـاً   الذي أدخل تغييراً ج1996لسنة ) 25(في مجال ضريبة الدخل كان قد تم بموجب القانون رقم      

  .على مفهوم الدخل

وهذا القانون لم يعرف الدخل مباشرة، بل اكتفى بسرد عناصر الدخل العام الخاضع للضريبة، كما لـم                 

يشترط لإخضاع الدخل للضريبة لزوم توافر الدورية والانتظام، بل عد الدخل الناجم عن صفقة واحدة               

الـذي  " 1982لسنة   )34(القانون رقم   "صدور  منفصلة خاضعاً للضريبة، هذا وقد أُلغي هذا القانون ب        

 والذي أحدث تغيرات توسعية جذرية في مفهوم الدخل، حين أخـذ        1/10/1982بدأ العمل به بدءاً من      

وإن كان يستثني الأرباح الرأسمالية الناجمة عـن الاتجـار          . بنظرية الزيادة الإيجابية في ذمة المكلّف     

 في الأسهم والسندات وبيعها وشرائها، من الخضوع للضريبة على          ببعض الأموال المنقولة؛ كالاكتتاب   

الدخل، إلاّ أنّه كان يخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع العقارات للـضريبة، وكـذلك الـدخول                 

، 1985لسنة ) 57( صدر قانون ضريبة الدخل الدائم رقم  1985وفي سنة   . المتأتية من أعمال التأمين   

 وما يتلوها من سنوات، وأعطيت بموجبه حوافز تشجيعية وإعفاءات       1985لمالية  والذي يحكم السنة ا   

  . ضريبة للمكلّفين

 والتعديلات التي تضمنها طبقت علـى       1989لسنة  ) 4(م، صدر القانون المؤقّت رقم      1989وفي سنة   

ي طبـق   ، الذ 1992لسنة  ) 4(وقد أصبح هذا القانون دائماً بالقانون رقم        ) 1990 و   1989(السنتين  

 المعدل لقـانون    1995لسنة  ) 14( صدر القانون المعدل رقم      1995، وفي سنة    1/1/1991بدءاً من   

 واستهدف  1/1/1996، وطبقت التعديلات التي تضمنها بدءاً من        1985لسنة  ) 57(ضريبة الدخل رقم    

لـسنة  ) 25 (هذا القانون بشكل خاص تشجيع الاستثمار، وأكّد التعديل الأخير بموجب القـانون رقـم             

  . على تشجيع الاستثمار من خلال التوسع في الإعفاءات2001
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علماً أن المشرع الأردني أخذ بالمفهوم الحديث للضريبة، معتبراً أن للضريبة أغراضاً غيـر ماليـة،                

بالإضافة إلى هدفها الأصلي في جمع الحصائل وتغذية إيرادات الموازنة العامـة، ومـن أهـم هـذه                  

  :)23(الأغراض

إعادة توزيع الدخل القومي عن طريق اقتطاع جزء من هذا الدخل من الفئة القادرة مالياً وإنفاقه                 -1

  .لمنفعة فئة أخرى قدرتها أقل، وذلك تحقيقاً لأغراض اجتماعية إصلاحية

زيادة الإيرادات المحلية إلى أقصى حد ممكن بهدف سد النفقات المتزايدة في الدولة نتيجة تزايـد                 -2

  .العامة وتوسع مشاريع الإنماء الملحةالخدمات 

تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الإنمائية وبخاصة الصناعية والزراعية عـن              -3

طريق منح إعفاءات ضريبية مشجعة تخفّف من الكلفة الإنتاجية وتزيد مـن إمكانـات الأربـاح                

  .الاستثمارية

دن تطورت من ناحية تشريعية تماشـياً مـع التطـورات           مما سبق، نلاحظ أن ضريبة الدخل في الأر       

  .الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق الأهداف المرجوة منها

  :خصائص ضريبة الدخل في الأردن: ثانياً

يأخذ النظام الضريبي في الأردن بأسلوب الضريبة الموحدة على الدخل، وتسري هذه الـضريبة الآن               

  ، بحيث تشمل جميع الدخول المحقّقة في 2001لسنة ) 25(بموجب القانون المعدل رقم 

الأردن بصرف النظر عن جنسية أصحابها أو موطنهم أو إقامتهم  إعمالاً لقاعـدة إقليميـة مـصدر                  

  .)24(الدخل

وقد تجنّب الشارع الضريبي تحديد تعريف للدخل العام نظراً لما يفرضـه هـذا التعـديل مـن قيـود                    

ء تعديلات كثيراً ما تطبق القوانين الضريبية، وقد ساير الشارع الأردني           والتزامات تحد من حرية إجرا    

اتجاهات التشريع الضريبي في بريطانيا، باتخاذه أسلوب الضريبة الموحدة، كما أنّه أورد قائمة بأنواع              

الدخول الخاضعة للضريبة وإضافة فقرة احترازية تقضي بإخضاع أي مصدر غير منـصوص عليـه               

                                                           
 .6، ص1972العامة للدولة، الصادر عن دائرة الموازنة العامة، وزارة المالية، عمان، سنة السياسة المالية ) 23(

كـا، قـسم الدراسـات      مري أ – الكيـان الـصهيوني      – الأردن   – ة سوري –دراسة مقارنة حول الاتجاهات الضريبة، لبنان       ) 24(

 .م1999الاقتصادية، المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، 
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وجب قانون ضريبة الدخل أو أي قانون آخر، ويلاحظ أن معظم مكونات الدخل الخاضع              وغير معفى بم  

  .)25(للضريبة تتّصف طبيعتها بالانتظام والدورية

  :في الأردن تتميز بخصائص عدة، وهي على  النحو الآتي) ضريبة الدخل(لذلك فإن النظام الضريبي 

  :: شخصية الضريبة شخصية الضريبة--11

ب أخذ حالة شخص الممول وظروفه في الحسبان، بعكـس الحـال إذا             تعني شخصية الضريبة أنّه يج    

وصفنا ضريبة ما بالعينة فهذه الضريبة الأخيرة لا تعرف في فرضها غير المادة الخاضعة لها بصرف                

  :ويمكن التدليل على صحة هذا الرأي بالأمثلة الآتية. )26(النظر عن الشخص الممول

عائلية للمكلّف في الحسبان؛ لأن ذلك ييسر في تقـدير طاقـة              أخذ المشرع الأردني الحالة ال      -أ

  .الممول على الإسهام في تمويل خزائن الدولة

مـن الرواتـب والأجـور      % 50ويبلغ  " المكلّف" إعفاء الحد الأدنى اللازم لمعيشة الممول        -ب

تب والأجـور   من الروا % 25والعلاوات والمكافآت التي يتقاضاها العاملون في القطاع العام، و          

  .)27(والعلاوات والمكافآت التي يتقاضاها العاملون في القطاع الخاص

 أخذ المشرع الأردني بمبدأ التصاعد في المعدل الضريبي، مما يعني أن المشرع الأردني قد               -ج

  .أخذ بالحسبان تفاوت الدخول بين المكلفين

  :: سنوية الضريبة سنوية الضريبة--22

     ر هذا المبدأ في الإسلام ابتداءم، والذي  1791وفي فرنسا في دستور عام      " من خمسة عشر قرناً،      تقر

كان يقضي بعدم إمكان الاستمرار بالعمل بقوانين الضرائب لمدة أكثر من عام، إلاّ إذا حدد الأخذ بهذه                 

القوانين صراحة، وجميع الضرائب تعد سنوية بالنسبة للخزانة العامة، أما بالنسبة للممول، فـبعض              

  . )28("ي وبعضها الآخر غير سنويالضرائب سنو

                                                           
) 25  ( The Consulting Center for Studies & Documentation. 

 .19، ص1982محمد، سعيد عبد السلام، وحامد هنيدي، المحاسبة الضريبية، دار البيان العربي بجدة، سنة ) 26(

 ).1/1/1996المعمول به بدءاً من  (1995لسنة ) 14( والمعدل بالقانون رقم 1985لسنة ) 57(قانون ضريبة الدخل رقم ) 27(

 .40، ص1988حمود، الناغي، المحاسبة عن ضرائب الدخل، مكتبة عين شمس، القاهرة، م) 28(
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وفي التشريع الضريبي الأردني تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه أي شـخص               

وهذا يعني أن الضريبة علـى      . )29(أو تأتي عن أي سنة بعد انتهائها ولو انقطع مصدر الدخل خلالها           

  . نقطع العمل خلال تلك السنة السنة كاملة أو أقل من السنة، وذلك إذا الىالدخل تفرض ع

ونجد أن المشرع الأردني يراعي مبدأ استقلال السنوات الضريبية، حيث تعد كل سنة ماليـة وحـدة                 

منفصلة عن السنة اللاحقة لها أو السابقة عليها، وتساعد هذه القاعدة في إجراءات الفحص والـربط                

يتمشّى مع إعداد الموازنة العامـة للدولـة        والتحصيل للضريبة بما يسهم في تحقيق الاستقرار وبما         

 سنة عن ذلك    لىإلاّ أن المشرع الأردني يحاسب الشخص الذي يمارس التجارة لمدة تقلّ ع           . وتنفيذها

  .*الدخل المتحقّق في تلك الفترة فقط

  :: إقليمية الضريبة إقليمية الضريبة--33

اجب أن يقتصر تطبيق ذلك     إن التشريع بشكل عام يعد أحد المظاهر السيادية للدولة، ولذا فإن من الو            

التشريع ضمن حدود تلك الدولة، ولا يتعداها إلى حدود دولة أخرى لما في ذلك مـن اعتـداء علـى                    

سيادة الدولة الأخرى، إلاّ أنّه وفقاً لبعض الاتفاقيات الخاصة بين الدولة، فإنّه يتم إيقاف نفاذ بعـض                 

  .)30(لك الدولةالتشريعات الضريبية على بعض الأقاليم أو الأشخاص في ت

ووفقاً لمبدأ إقليمية الضريبة، فإن ضريبة الدخل في الأردن تعد ضريبة إقليمية، حيـث إنّـه يخـضع                  

ونرى أن النص يؤكّـد     . )31( الخ …: للضريبة الذي يتأتّى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها من          

ذا الـنص يتوافـق ومبـدأ       وه. أنّه بغض النظر عن جنسية الشخص سواء كان أردنياً أو غير أردني           

التبعية الاقتصادية والذي يستند إلى أن المنشأة تستفيد من خدمات الدولة إذا ما عملت داخل حدودها،                

وتبعاً لذلك، فإن من حقّ الدولة أن تشارك المكلّف فيما يجنيه من أرباح نتيجة مزاولته لنشاط معين،                 

  .لدولةوذلك كي يسهم الممول في تحمل أعباء ونفقات ا

إلاّ أن المشرع الأردني خرج عن مبدأ الإقليمية لأغراض الضريبة بإخضاع الأرباح والدخول والفوائد              

والعمولات التي تتحقّق خارج الأردن والمتأتّي حقّ رأسمال أردني، وكذلك دخـول فـروع الـشركات                

% 5ي يبـدأ  مـن       الأردنية في الخارج فتفرض الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بسعر تصاعد         

                                                           
 ).أ/5(قانون ضريبة الدخل، مرجع سابق، انظر المادة ) 29(

 .هذه المعلومات أخذت من دائرة ضريبة الدخل في الأردن، دائرة الشؤون القانونية* 

 1985لسنة  ) 57(ل في الأردن لأهدافها الرئيسية في ظل قانون رقم          وليد، محمد حسين عبد القادر، مدى تحقيق ضريبة الدخ        ) 30(

 . وما بعدها3، ص1992والقوانين المعدلة، رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، 

 .من قانون ضريبة الدخل، مرجع سابق) 3(انظر نص المادة ) 31(
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، في حين أخذ الشركات المساهمة نسبة ثابتة حسب طبيعة نشاط الـشركة،             %25ويتوقّف عند نسبة    

، وبهذا حقّق المشرع %15، وقطاع النقل إلى  %35فعلى سبيل المثال إخضاع قطاع البنوك إلى نسبة         

  .الضريبي العدالة في فرض الضريبة من حيث التمييز بين الدخول حسب مصدرها

  :: تصاعدية الضريبة تصاعدية الضريبة--44

إن نظرية التصاعد في الضريبة يقوم على أساس المساواة في التضحية والذي يؤدي في النهاية إلى                

  :والنظرية التصاعدية تستند إلى عددٍ من الأُسس. )32(تحقيق العدالة العمودية

  .  إن أصحاب الدخول العالية يستفيدون أكثر من خدمات الدولة-أ

عة الحدية باعتبار أن مقدار الإشباع الذي يحصل عليه كل فـرد تناقـصت المنفعـة                 تناقص المنف  -ب

الحدية لهذا الدخل، لذا يشعر أصحاب الدخول المرتفعة بنقص في قيمة الإشباع الذي يحـصلون               

عليه، بعكس أصحاب الدخول المنخفضة، حيث إن أي نقص في دخولهم يؤدي إلى نقص ملموس               

  .)33( يحصل عليه الفردفي مقدار الإشباع الذي

تحقّق العدالة الاجتماعية، حيث يتم نقل الأموال من أصحاب الدخول المرتفعة           :  النظرية التصاعدية  -ج

لتحقيق التوازن مع ذوي الدخول المحدودة، ولكن ذلك لا يتبع في الأنظمة الحديثة كمـا نلاحـظ،                 

 يستفيد منها ذوو الدخول المحدودة،      حيث يتم أخذ الضرائب وإنفاقها في مشاريع مختلفة وربما لا         

ولو تم توزيع الفائض على أصحاب الدخول المنخفضة لاعتبر ذلك إحدى الركـائز الجيـدة فـي                 

  .)34(النظام الضريبي؛ أي أن الضرائب التصاعدية وحدها لا تستطيع تحسين الأوضاع المطلوبة

ه بأن نظام الضريبة التصاعدية يحقّـق       لقد أخذ المشرع الضريبي الأردني بالمفهوم التصاعدي لقناعت       

العدالة الاجتماعية، فضلاً عن رفد الخزينة بما تحتاجه من أموال مع إعـادة توزيـع الثـروة بـين                   

المكلّفين، غير أن المشرع الضريبي الأردني قد أوقف التصاعد واقتصره على النسب التي تفرض بها               

للـشركات  % 25للأفـراد، و    % 25 الضريبة بنسبة    الضريبة تبعاً للشكل القانوني للمشروع فتفرض     

  .)35(للبنوك% 35المساهمة العامة باستثناء البنوك، و 

  

                                                           
 .ما بعدها و36وليد، محمد حسين عبد القادر، مرجع سابق، ص) 32(

 .وليد، محمد عبد القادر، مرجع سابق، الصفحة نفسها) 33(

 .77-73، ص1973إبراهيم، البرابري، أثر الضريبة في توزيع الدخول والزكاة كبديل للضريبة، القاهرة، عالم الكتب، سنة ) 34(

 .37وليد، محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص) 35(
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  ::أهداف ضريبة الدخل في الأردنأهداف ضريبة الدخل في الأردن: : ثالثاًثالثاً
رغم أن الغرض الأول من فرض الضرائب هو تحقيق غاية مالية تتعلّق بالحصول على الإيرادات التي                

ريبة على الدخل استعملت وما زالـت تـستعمل لتحقيـق غايـة             تسد بها الدولة نفقاتها، إلاّ أن الض      

وعلى الرغم مما ذكر تبقى الأولوية من فرض الضرائب دائماً          . اقتصادية واجتماعية وسياسية أخرى   

  .للغاية المالية

ومهما يكن من أمر، فيمكن القول دون تحفّظ، بعد جمع كل الغايات التي يبتغيها المشرع من فـرض                  

إن هذا الهدف يتأثر بشكل مباشر بالنظام السياسي والاقتصادي السائد فـي            . دف واحد الضرائب في ه  

  .)36(دولة معينة عند تبنّيها لنظام ضريبي معين

وقد ترجع الفروق بين الأنظمة الضريبية للدول المختلفة إلى طبيعة الوضع الاقتصادي والاجتمـاعي              

 الدولة، فلو أخذنا مثلاً الدول التي يدخلها الكثيـر          وليس إلى النهج الاقتصادي والسياسي الذي تتّبعه      

من بيع وتصدير مادة كالنفط مثلاً وتكون من الدول النامية نجدها لا تركن كثيراً فـي سـد نفقاتهـا                    

الاستثمارية على الضرائب رغم أنّها تتبع النظام الرأسمالي كنظام اقتصادي تسير بمقتضاه كالمملكـة              

  .العربية السعودية

ء على ذلك، فإن ضريبة الدخل في الأردن تعد أحد مصادر الإيرادات المهمة؛ حيـث تـسهم فـي                 وبنا

  :تحقيق الأهداف العامة بشكل أو بآخر والتي تنسجم مع خطط التنمية الوطنية، وتتمثّل في

  . الهدف الاقتصادي-3 الهدف الاجتماعي؛ -2هدف وفرة الحصيلة؛ -1

  ::هدف وفرة الحصيلةهدف وفرة الحصيلة: : أولاًأولاً

وفرة الحصيلة أن تكون حصيلة الضريبة غزيرة ووفيرة بحيث تفي باحتياجات الإنفـاق العـام               تعني  

وكذلك فإن هذا الهدف يعني أن تكون حصيلة ضريبة الدخل متناسـبة مـع حـصيلة                . )37(دون زيادة 

الضرائب الأخرى وفي الوقت نفسه متناسبة مع حصيلة إيرادات الدولة المحلية من أجل سد النفقـات                

  .تكررة والإنمائيةالم

ويجب أن يتمشّى هدف وفرة الحصيلة مع مبدأ المرونة والذي يقتضي بأن يكون تغير الدخل مصحوباً                

من الناحية الزمنية وبقدر الإمكان بتغير الحصيلة الضريبة وبالاتجاه نفسه وذلك لحظة سداد الضريبة              

رة ضريبة الدخل بتحديد ما يتكون عليه       المستحقة، كما يقتضي مبدأ المرونة أن يقوم المسؤولون بدائ        

                                                           
 .111خالد الشاوي، مرجع سابق، ص) 36(

 .77، ص1992حامد، دراز، النظم الضريبية، الدار الجامعية، بيروت، سنة ) 37(
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الحصيلة الضريبة للوصول إلى مقدار العبء الضريبي المقبول، ومتابعة الحصيلة بما يجب والتعـرف       

  .)38(على أسباب التغير وترشيدها

ومن الواضح أن مضمون مبدأ المرونة يقتضي وجوب تغير الحصيلة مع التغيرات في حجـم الـدخل                 

  .)40(ا لا شك فيه أن هدف وفرة الحصيلة يتأثر بعدة عوامل أهمهاومم. )39(القومي

إذ إنّه كلما كان وعاء الضريبة واسـعاً نطاقـه كانـت حـصيلتها أكثـر                      :  نطاق وعاء الضريبة   -1

وفرة وأكثر غزارة، وبالنسبة لضريبة الدخل تكون حصيلتها أكثـر وفـرة إذا انخفـضت مبـالغ                         

  .اتالتنزيلات والإعفاء

لـسنة  ) 25( المعدل بالقـانون رقـم      1985لسنة  ) 57(ونلاحظ أن قانون ضريبة الدخل الأردني رقم        

قد عمل المشرع بأن وسع نطاق وعاء الضريبة، عن طريق          . 1/1/2001 المعمول به بدءاً من      2001

وممـا يجـب    . )41(تخفيض الإعفاءات الشخصية والعائلية، وكذلك إخضاع دخول جديـدة للـضريبة          

ملاحظته أن الإعفاءات التي يتضمنها قانون ضريبة الدخل يضيق بشكل عام من نطاق وعاء الضريبة               

  .)42(مما يؤدي إلى تخفيض حصيلة الضريبة

قد يؤدي سعر الضريبة المرتفع على الدخل إلى تهبيط همة الأفراد عـن العمـل               :  سعر الضريبة  -2

 تضيق وعاء الضريبة ونقص حـصيلتها ولـيس         والإنتاج مما يؤدي إلى نقص دخولهم ومن ثم       

  .زيادتها

هذا ولا يجوز التمسك بهدف وفرة الحصيلة كهدف مستقلّ عن بقية الأهداف الأخـرى، فقـد يحـدث                  

  .تعارض بين هدف وفرة الحصيلة والأهداف الاجتماعية والاقتصادية

  ::الهدف الاجتماعيالهدف الاجتماعي: : ثانياًثانياً

صة في فترة ما بعد الحرب العالميـة الثانيـة لرغبـة            ارتفع العبء الضريبي في الدول المختلفة وخا      

ونظراً لأن هذه الخدمات تـوحي برفـع        . حكومات تلك الدول بزيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية       

لذلك نرى أن الضرائب التي تفرض للحصول على الإيراد         . مستوى معيشة الطبقات الدنيا في المجتمع     

                                                           
 .38وليد، محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص) 38(
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ة على الدخول العالية وعلى الدخول المتأتّيـة مـن رأس المـال             الذي سينفق عليها تفرض في العاد     

  .)43(وتفرض على الثروات المجمدة أو ما في حكمها

لا تفرض ضريبة أو رسم إلاّ بقانون، ولا تدخل        "من الدستور الأردني على أن      ) 111(لقد نصت المادة    

ه دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد      في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية ما تقوم ب          

أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة، وعلى الحكومة أن تأخذ فـي فـرض الـضرائب بمبـدأ التكليـف                   

التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة              

  .)44("الدولة إلى المال

ا تراه قوانين ضريبة الدخل فإنّه يتمثّل في تحقيق العدالـة الـضريبية بـين               أما الهدف الاجتماعي كم   

المواطنين، وكذلك منح الإعفاءات الخاصة في المجالات الصحية والدراسية والخيرية، كما يتمثّل فـي              

إعادة توزيع الدخل، بحيث تؤخذ الضريبة من القادرين مالياً ليعـاد توزيعهـا علـى شـكل خـدمات                   

  .)45(ية لتنعكس آثارها على سائر المواطنين وبين مختلف فئات الدخلومشاريع تنمو

ويلاحظ من الصعوبة بمكان الجزم بأن ضريبة معينة تفرض في الوقت الحاضر ويقال إنهـا فرضـت                 

لتحقيق هذا الغرض أو ذلك لاتباع الدول حالياً نظام وحدة الميزانية والتدخّل للأغـراض الاقتـصادية                

أن تفـرض الـضريبة أساسـاً    _ ولو أنّه من النـادر  _سية، ومع ذلك فقد يحصل      والاجتماعية والسيا 

  .)46(لأغراض اجتماعية لا بهدف الحصول على إيراد مالي وتحقيق أهداف اقتصادية

ونلاحظ أن الدولة كثيراً ما تعمل على تشجيع بعض نشاطات المواطنين الاجتماعية أفـراداً كـانوا أم                 

ويتم التشجيع عـادة عـن طريـق الإعفـاءات          . دة لهم وللمجتمع ككل   جمعيات كلما وجد في ذلك فائ     

الضريبة للجمعيات الخيرية والمؤسسات ذوات النفع العام التي لا يكون غرضها تحقيق الـربح مـن                

تقديم خدماتها الاجتماعية والدينية والثقافية والصحية والفنية، وتنص تـشريعات الـدول المختلفـة              

  .وغيرها ومنها التشريع الأردني على مثل هذه الإعفاءات) يالمصري، الليبي، الكويت(

  ::الهدف الاقتصاديالهدف الاقتصادي: : ثانياًثانياً

تستعمل الضريبة كسلاح مالي في تركيز الاقتصاد القومي وتنظيمه على أُسس وطيدة بغيـة تفـادي                

كمـا تـستعمل الـسياسة      . المطبات الاقتصادية؛ كالتوسع المفاجئ أو الانكماش المفاجئ في الاقتصاد        

لضريبة في تحقيق بعض الغايات الاقتصادية الأخرى لما لها من تأثير مباشر في عرض النقود وفي                ا

                                                           
 .145خالد الشاوي، مرجع سابق، ص) 43(
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الاستثمار والادخار ومن ثم في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك ولا سـيما فـي الأنظمـة الرأسـمالية                 

  .والأنظمة المزدوجة

ريبة على الدخل لما لها من      والأردن كغيره من الدول سعى في تحقيق هذا الهدف من خلال فرض الض            

آثار اقتصادية مختلفة، حيث تؤثّر ضريبة الدخل مباشرة في المبالغ التي ينفقها القطاع الخاص فـي                

مجالات الاستهلاك ومن ثم تتحكّم بمستوى العرض والطلب واستقرار الأسعار، وقد تؤدي أيضاً إلـى               

  .)47(وظة في نسبة التضخم في البلادالزيادة أو النقصان في نسبة فرض الضريبة إلى آثار ملح

وقد تؤدي إلى تشجيع أنواع معينة من النشاطات الاقتصادية أو عدم تشجيعها تبعاً لنوع    المعاملـة                   

الضريبية على كل نوع من أنواع هذه النشاطات وذلك من خلال الزيـادة أو النقـصان فـي معـدل                    

  .)48(الضريبة

جة بعض الآثار الاقتصادية الناجمة عن الرخـاء والازدهـار          هذا وتستخدم الدولة ضريبة الدخل لمعال     

الاقتصادي، إذ يجب أن تزداد معدلات الضرائب من أجل التقليل من الأربـاح والـدخول والحـد مـن       

الاستهلاك خوفاً من الاندفاع الكبير في الإنتاج، وللاحتفاظ أيضاً باحتياطي من أجل مواجهـة حـالات                

 الركود يجب على الدولة أن تلجأ إلى تخفيض معدل الضريبة على الدخول             الركود، حيث إنّه في فترات    

من أجل التخفيف عن المشاريع وتمكينها من تجاوز هذه الفترات، إذ تعمد المـشاريع خلالهـا إلـى                  

تخفيف أسعارها لزيادة حركة التداول وإنشاء مشاريع جديدة باستخدام ما اقتطع من حصيلة الضريبة              

  .وقت الرخاء

ك فإن ضريبة الدخل تؤثّر في الادخار، فكلّما زادت نسبة الضريبة المفروضة على الدخل أدى إلى                وكذل

تقليل مقدرة الأفراد على الادخار وخاصة بالنسبة لذوي الدخول المرتفعة حيث يدفعون فائض دخلهـم               

، فـإن زيـادة     أما بالنسبة لذوي الدخول المتدنّية    . على شكل ضرائب مما لا يشجعهم على الاستثمار       

في مقدار ما يستهلكونه من سلع وخدمات مما يؤدي إلى انخفاض           _ إلى حد ما  _نسبة الضريبة تؤثّر    

  .استهلاكهم لهذه السلع والخدمات ومن ثم انخفاض مستوى معيشتهم

وعليه نخلص إلى القول إن الضريبة على الدخل تعد في عصرنا الحاضر من أهم المصادر التي يعتمد                 

ا في تعبئة الخزانة العامة لدى معظم الدول الرأسمالية، وقد كـان لهـا المكانـة البـارزة فـي                    عليه

التشريعات الضريبية الحديثة نظراً لأهمية آثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، علمـاً            

ريبة لتحقيق غرض   أن هذه الآثار كما ذكرنا سابقاً متداخلة ويصعب في كثير من الأحيان استخدام الض             

فالـضريبة التـي يـراد                . معين منها دون أن يؤثّر ذلك في الأغـراض الأخـرى سـلباً أو إيجابـاً               
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. منها تحقيق غرض اقتصادي مثلاً قد تترك آثاراً سيئة في النواحي الاجتماعية أو السياسية لبلد مـا                

 عند وضـع الـسياسة الـضريبية        الأمر الذي يجعل من الضروري ملاحظة جميع النواحي المتداخلة        

  .ورسمها للبلد

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  الازدواج الضريبي  في الضرائب على الدخلالازدواج الضريبي  في الضرائب على الدخل

  مفهومه، أنواعه، أساليب تجنبهمفهومه، أنواعه، أساليب تجنبه
  ::تمهيدتمهيد

يعد الازدواج الضريبي وما ينتج عنه من مشاكل ضريبية مقصودة وغير مقصودة للدخل الناتج عـن                

ثة التي أثارت الكثير من المناقشات بين رجال الاقتـصاد          الاستثمار من أبرز الظواهر الاقتصادية الحدي     

والمال والقانون، في ظلّ المنجزات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث يؤدي تباين ما تتّجه إليه الدول             

على درجات مختلفـة إلـى      ) معيار الإقامة، الجنسية، التبعية الاقتصادية    ( من تطبيق النظم الضريبية     

ي ينشأ عنه ازدواج ضريبي دولي؛ أي خضوع الدخل المعين للشخص الواحد فـي              تنازع ضريبي دول  

السنة الواحدة للضريبة في أكثر من دولة، مما يترك السلبية ليس فقط على المكلّـف وإنمـا أيـضاً                   

بالنسبة للتدفق الدولي  لرأس المال الخاص، بسبب العبء الضريبي الكبير الذي يترتب على المكلفين               

وأيضاً على الـصعيد الـداخلي فـإن تبـاين الجهـات            . إلى تقليص استثماراتهم الخارجية   مما يؤدي   

المختصة والسلطات المالية في تطبيق النظم الضريبية دون أي تنسيق يذكر فيما بينها يـؤدي إلـى                 

تنازع ضريبي داخلي ينشأ عنه ازدواج ضريبي عملي أي خضوع الدخل المعين للشخص الواحد فـي                

  .ي نفسه إلى أكثر من مرة للضريبة ذاتهاالعام الضريب

وعليه، نظراً لأن الضريبة أداة من أدوات السياسية المالية لتحقـق أهـداف اقتـصادية واجتماعيـة                 

وسياسية، فقد برزت الحاجة إلى التصدي لمسألة الازدواج الضريبي نظراً للمـشكلات التـي تثيرهـا       

ي في ظل تشابك العلاقات والنظم وذلك رغبة في         سواء على المستوى المحلي أم على المستوى الدول       

تشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من جهة، ولتوسيع التجـارة البينيـة والدوليـة               

  .والتخلص من الآثار السلبية لهذه الظاهرة من جهة أخرى

تحديـد   ولذلك سنتعرض في هذا الفصل إلى تعريف الازدواج الضريبي في الضرائب علـى الـدخل و               

أنواعه وأسبابه وآثاره، وأساليب وطرائق تجنب الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل سـواء              

  .على المستوى المحلي، أم على المستوى الدولي
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  المبحث الأولالمبحث الأول

الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل  تعريفه،أركانـه، أنواعـه،           الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل  تعريفه،أركانـه، أنواعـه،           

  آثارهآثاره
  ::تعريف الازدواج الضريبيتعريف الازدواج الضريبي: : أولاًأولاً

النبات الذي يحمل نوعين مـن الثمـار        ) في علم الأحياء  ): (مزدوج الثمر ): (المزدوج: ( لغة الازدواج

النبات الذي يحمـل فـي      ): مزدوج اللون (الأقحوان و : مختلف الصفات، أو مختلف موسم النضج مثل      

  .)1(حالات شاذة أزهاراً ذات لون يختلف عن لون أزهاره الأخرى

لف لدفع الضريبة مرتين أو أكثر، عن الوعاء نفسه أو المـادة            يعني تعرض المك  : الازدواج الضريبي 

  .)2(الخاضعة لها، لأكثر من سلطة مالية واحدة

 فرض الضريبة نفسها أكثر من مرة على المكلف نفسه وعلـى المـال نفـسه                )3(وعرفه بعضهم بأنه  

  .الخاضع للضريبة وفي المدة الزمنية نفسها

ير مقصور على دفع الضريبة مرتين فقط كما يفهـم مـن            ويلاحظ أن اصطلاح الازدواج الضريبي غ     

تفسيراً حرفياً، وإنما يقصد بهذا الاصطلاح دفع المكلف للضريبة أكثر من مـرة             " ازدواج"تفسير كلمة   

وقد سميت هذه الحالة بالازدواج الـضريبي       .  الخ …سواء تحديد دفعها مرتين أو ثلاث مرات أو أربع        

  . أن تتحدد الضريبة مرتينكونها الحالة الغالبة، إذ يغلب

وعليه فإن الازدواج الضريبي يحصل عندما تفرض أكثر من ضريبة واحدة من نوع واحد على مصدر                

واحد للدخل في فترة زمنية معينة، لذا فإن لا ازدواج إذا تعددت مصادر الدخل وفرضت عليها أنـواع                  

  .مختلفة من الضرائب

  ::أركان الازدواج الضريبيأركان الازدواج الضريبي: : ثانياًثانياً

  :لوجود الازدواج الضريبي توافر الشروط الأربعة الآتيةيشترط 

  ):):وحدة الضريبةوحدة الضريبة( (  أن تكون الضريبتان من نوع واحدة  أن تكون الضريبتان من نوع واحدة --11

                                                           
 رب، لأبن منظور لسان الع)1(
 .. وما بعدها191 سالم، محمد الشوابكة، مرجع سابق، ص)2(
-1989؛ وعصام بشور، المالية العامة والتشريع الضريبي، جامعـة دمـشق،            147  جهاد، سعيد خصاونة، مرجع سابق، ص       )3(

 .198، ص1990
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أي أن تكون الضريبة التي تفرض على المكلف في المرة الأولى هي الضريبة  نفسها التـي تفـرض                   

 أو وعاء المال نفسه     على المكلف في المرة الثانية؛ أي أن يدفع المكلف أكثر من ضريبة على مطرح             

الخاضع للضريبة على الرغم من أن الواقعة المنشئة للضريبة هي نفسها وتحققت لمرة واحدة فقـط،                

أما إذا تحققت تلك الواقعة أكثر من مرة وتكرر تبعاً لذلك فرض الضريبة على المكلف أكثر من مـرة                   

أن يخضع المكلف للضريبة بعـدد      أيضاً، فإن الأمر لن يتعلق بازدواج ضريبي، حيث أنه من المنطق            

المرات التي قام بها بالفعل المنشئ لها، ومثال ذلك بالنسبة للضرائب الجمركية، فهي تفـرض عنـد                 

عبور البضاعة حدود الدولة الواحدة، فإذا عبرت البضاعة نفسها حدود ثلاث أو أربـع دول فرضـت                 

أننا في هـذه الحالـة أمـام        : ن القول الضريبة الجمركية عليها في كل دولة من هذه الدول، ولا يمك          

ازدواج ضريبي على الرغم من وحدة المال الخاضع للضريبة ووحدة الضريبة نفسها كـون الواقعـة                

المنشئة للضريبة والتي هي عبارة عن أعمال قانونية أو مادية معينة مختلفة، وقد تكررت هنا بعبور                

  ).1(البضاعة حدود أكثر من دولة

س معين في تقرير ما إذا كنا في صـدد ازدواج ضـريبي أو لا بالنـسبة لوحـدة                   إلا انه قد يحدث لب    

قد يحمل الدخل ضريبتين إحداهما تفرض      : )2(الضريبة، فإن فقهاء المالية قد اختلفوا في الرأي مثالها        

عليه مباشرة، وهذه هي ضريبة الدخل، والأخرى تفرض على رأس المال، ولكـن نظـراً لانخفـاض                 

فاء بها من الدخل دون المساس برأس المال، بعض فقهاء المالية ينفـون مثـل هـذا      معدلها، يتم الو  

الازدواج؛ وذلك لأن الضريبتين مختلفتان، من حيث التنظيم الفني والقانوني، فالأولى ضـريبة دخـل               

والثانية ضريبة على رأس المال، ولا يغير من طبيعتها أن الوفاء بها يتم في النهايـة مـن الـدخل،                    

من فقهاء المالية من يؤكد حالة الازدواج هنا؛ لأن الضريبة لا تعدو أن تكـون فـي الحقيقـة             وهناك  

  .وبصرف النظر عن اسمها وعن كيفية تنظيمها، عبئاً على الدخل

ونظراً لصعوبة تحديد الضرائب المتشابهة، فقد لجأت الاتفاقيات الدوليـة الخاصـة بتجنـب الازدواج            

  .)3( تعد من نوع واحدالضريبي بتحديد الضرائب التي

أما إذا اختلفت نوعية الضرائب المكلف بها الشخص نفسه، كأن يدفع الضريبة عن دخله العقار مرة،                

  .وأخرى عن دخله من المهن الحرة فلا يحدث الازدواج الضريبي

  

                                                           
 . وما بعدها150 جهاد، سعيد خصاونة، مرجع سابق، ص)1(
 .133، ص1998مالية العامة،  ناصر، عبيد ناصر، ال)2(
 .214، ص1998المالية العامة، ومبادئ الاقتصاد المالي، القاهرة، مكتبة الآداب، :  باهر، محمد عثلم)3(
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  :: وحدة المادة الخاضعة للتكليف وحدة المادة الخاضعة للتكليف--22

ي، أن يكون المال الخاضع للضريبة      يقصد بوحدة المادة الخاضعة للضريبة في حالة الازدواج الضريب        

ومن ثم فاختلاف المال الخاضـع لـضريبة يـؤدي إلـى انتفـاء الازدواج               . هو نفسه في الضريبتين   

الضريبي، فلو فرضنا أن المكلف دفع الضريبة من دخله إلى السلطة المركزي، ومن ثـم قـام بـدفع                   

ضريبي في هذه الحالة، أما لو قـام        الضريبة عن الدخل ذاته إلى هيئة محلية، فنقول بوجود ازدواج           

هذا المكلف بدفع ضريبة عن عقار يملكه، ومرة أخرى عن دخله من تجارة، ومرة أخرى عن دخلـه                  

، وعنـد   )4(كموظف، فنقول باختلاف المادة الخاضعة للضريبة، ومن ثم لا نكون أمام ازدواج ضريبي            

 1985لـسنة   ) 57(لدخل الأردني رقـم     من قانون ضريبة ا   ) 3(من المادة   ) ب(مراجعة أحكام الفقرة    

إخضاع الـدخول بمـا     "، فهي خير مثال واقعي لهذه الظاهرة،        2001لسنة  ) 25(المعدل بالقانون رقم    

فيها الفوائد والعمولات وعوائد الاستثمارات المالية وأرباح المتاجرة بـالعملات والمعـادن الثمينـة              

ص أردني أو مقيم وتكـون ناشـئة عـن أموالـه            والأوراق المالية المتحققة خارج المملكة لأي شخ      

  ".وودائعه من المملكة

وهنا يلاحظ أن الدخل يخضع للضريبة في الأردن وكما قد يخضع للضريبة في الدول التي تحقق فيها                 

  .هذا الدخل

من القانون المذكور أعلاه، تشير إلى أنه يخـضع للـضريبة           ) 3(من المادة   ) ب(وأيضاً أحكام الفقرة    

 مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الأجنبية الذي تحققه فـروع الـشركات               من%) 20(

الأردنية العامة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مـدقق الحـسابات               

لذا نلاحظ أن المشرع هنا قد تلافى معدل الازدواج الضريبي على الدخل نفـسه الخاضـع                . الخارجي

ة مرتين، لذا نص صراحة على هذه النسبة؛ أي تنزيل ضريبة الدخل الأجنبية للتوصـل إلـى                 للضريب

  .ضريبة الدخل الأردنية

  ).).وحدة المكلف بالضريبةوحدة المكلف بالضريبة( (  أن يكون المكلف القانوني بالضريبتين واحدا  أن يكون المكلف القانوني بالضريبتين واحدا --33

أي يجب أن يكون المكلف الذي حدده القانون واحداً في الضريبتين متـى تتحقـق ظـاهرة الازدواج                  

  .لضريبيا

بين الازدواج القانوني الذي يتطلب وحدة الشخصية القانونية للمكلف بـدفع           )1(ويدعو ذلك إلى التمييز   

الضريبة الاقتصادية لدافع الضريبة القائم على الوحدة الاقتصادية لدافع الضريبة، ففي حالـة فـرض               

                                                           
 .193 سالم، محمد الشوابكة، مرجع سابق، ص)4(
  وما بعدها212، ص1985 يونس، أحمد البطريق، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، سنة )1(



  الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل وطرائق تجنبه مع دراسة تطبيقية مقارنة

  60  

زاً عن شخصية مساهميها    الضريبة على أرباح إحدى شركات المساهمة باعتبارها شخصاً معنوياً متمي         

ثم فرضت الضريبة على توزيعات هذه الشركة لمساهميها، لا تتوافر ظاهرة الازدواج الضريبي مـن               

 إذ أن المكلـف بـدفع   - رغم وحدة المال الخاضع للضريبة وهي أربـاح الـشركة    -الناحية القانونية 

 علـى التوزيعـات هـم       الضريبة على الأرباح هو الشركة، في حين نجد المكلفين بـدفع الـضريبة            

وفي الوقت نفسه تتوافر ظاهرة الازدواج الضريبي من الناحية الاقتصادية نظراً لتحمـل             . المساهمون

  .المساهمين عبء الضريبتين عند تحقيق أرباح الشركات وعند توزيعها

  :: وحدة المدة الزمنية وحدة المدة الزمنية--44

لتي تفرض عنهـا الـضريبة   حتى تحصل ظاهرة الازدواج الضريبي لا بد  من أن تكون المدة نفسها ا            

أكثر من مرة أما إذا فرضت الضريبة مثلاً على دخل المكلف في سنة ما، تم فرضت مرة أخرى فـي                    

  .سنة ثانية، فلن يكون هناك ازدواج ضريبي

إلى أن شرط وحدة المدة ليس شرطاً مستقلاً لأن تخلفه يعني بالضرورة وحدة             )2(ويذهب فقهاء المالية  

ة، وهو ما يعني من ثم ظاهرة الازدواج الضريبي، غير أنه وإن صح في مجال               المال الخاضع للضريب  

الدخل حيث يؤدي اختلاف المدة إلى اختلاف المال موضوع الضريبة، فإنه لا يصح فـي مجـال رأس          

المال حيث لا يؤدي دائماً اختلاف المدة إلى اختلاف رأس المال موضوع الضريبة، لذلك فـإن شـرط                  

  .حتفظاً باستقلاله في مواجهة شرط وحدة المالوحدة المدة  يظل م

وعليه يمكن القول إنه إذا اختلفت الوقائع المنشئة للالتزام الضريبي أو الفترات الزمنية التي تستحق               

عنها الضريبة نفسها عن الوعاء نفسه فلا محل لوجود الازدواج الضريبي، فـإذا فـرض وإن قـام                  

 لدولة معينة، ثم قام هذا المكلف بأداء الضريبة نفـسها           2002المكلف بأداء الضريبة عن دخله لعام       

 فلا يعد ذلك من قبيل الازدواج الضريبي لعدم وحدة الفترة الزمنية            2003لدولة أخرى عن دخله لعام      

  . التي تدفع عنها الضريبة نفسها

  ::أنواع الازدواج الضريبيأنواع الازدواج الضريبي: : ثالثاًثالثاً
اج داخلي وازدواج دولي، ومن حيث القصد إلى        نميز في الازدواج الضريبي من حيث المكان بين ازدو        

  .ازدواج مقصود وازدواج غير مقصود

  :من حيث المكان

  :الازدواج الضريبي الداخلي- أ

                                                           
 .452، ص1972مبادئ المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة :  عاطف صدقي)2(
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ينشأ الازدواج الضريبي الداخل عندما تتوافر أركانه التي سبق الإشارة إليها داخل الحدود الإقليميـة               

داخل حـدود الدولـة     ) أو الضريبة   (  أسباب هذا الازدواج نتيجة لتعدد السلطات المالية         للدولة وتعود 

 سواء كانت موحدة من خلال إعطاء الحق للسلطة المركزية بفرض ضريبة من الـضرائب،               )1(الواحدة

ثم تفرض هذه الضريبة إحدى سلطات الحكم المحلي على الشخص نفسه والوعاء نفسه ويظهر بشكل               

الدولة الاتحادية ، حيث توجد سلطة الاتحاد وسلطة الدول الداخلة فـي الاتحـاد إذ تقـوم                 أوضح في   

الحكومة الفيدرالية بفرض ضريبة من الضرائب ، وتقوم إحدى الولايات بفرض الضريبة نفسها على              

 .)2(المال نفسه العائد لشخص مقيم فيها 

م الضريبي ، حيث تفرض السلطة المختصة       كما يحدث الازدواج الضريبي الداخلي نتيجة لطبيعة النظا       

ضريبة عامه على الدخل ، ثم ضرائب نوعية على كل فرع من فروع الدخل  فتحقق جميـع عناصـر           

  .الازدواج

 :الازدواج الدولي - ب

 التي قد تتعـدى     )3(يحدث الازدواج الضريبي الدولي نتيجة تطبيق الدول تشريعاتها الضريبية  مختلفة          

 لما تقتضيه مصالحها الوطنية إلى ظهور الازدواج الضريبي الدولي بما ينطـوي    وفقاً –نطاق إقليمها   

عليه من زيادة العبء الضريبي نتيجة عدد مرات إخضاع الدخل أو المال للضرائب ، ومن الحد مـن                  

الميزات المالية التي تسعى الدول في تحقيقها من وراء تشجيع الاستثمارات الدولية وتدعيم علاقاتها              

ادية التجارية ، وذلك عندما تقوم دولتان أو اكثر بفرض الضريبة نفسها على الوعاء نفـسه ،                 الاقتص

وتكلف بها الشخص نفسه نتيجة لاختلاف الأسس التي تعتمد عليها الـدول المختلفـة فـي فـرض                  

  .الضريبة الواحدة

 الماليـة فـي     ومثال ذلك، قد يقيم شخص في الأردن ويمتلك أسهماً وسندات في مصر، فتقوم الإدارة             

التبعيـة الإجتماعيـه    ( الأردن بفرض الضريبة على هذه الأسهم والسندات بصفتها دولـة المـوطن             

بفـرض الـضريبة    ) التبعية الاقتصادية   ( ، وكذلك تقوم مصر بصفتها دولة مصدر الدخل         )والسياسية

لشركات المتعـددة  وهكذا يتحقق الازدواج الضريبي، ويظهر جلياً في ا . على الأسهم والسندات نفسها     

 .الجنسيات التي يمتد نشاطها إلى أكثر من دولة

                                                           
 .201 عصام، بشور، الملاية العامة والتشريع الضريبي، مرجع سابق،ص)1(
  وما بعدها201  المرجع السابق نفسه،ص )2(
 195 سالم ، محمد الشوابكه، مرجع سابق ، ص )3(
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قد يتوفى شخص مقيم في فرنسا      : كذلك قد يحدث الازدواج الضريبي الدولي على التركات ، مثال ذلك          

عن تركة موجودة في الأردن ، ويقيم ورثته في بولندا، حيث تقوم فرنسا بفرض ضريبة التركات على         

يبي يعتد بموطن المورث في فرض الضريبة على التركات، وتقـوم الدولـة             أساس أن تشريعها الضر   

الأردن بفرض الضريبة على اعتبار أنها الدولة التي توجد بها التركة ، وكذلك تفرض هـذه                ( الثانية  

 .على أساس أن تشريعاتها يحول على محل إقامة الورثة) بولندا(الضريبة الدولة الثالثة 

 يكفي توافر أحدها لنشوء الازدواج الضريبي الدولي واليت يمكن حصرها بمـا              التي )1(وتعدد الأسباب 

 :يأتي

  : اختلف ضوابط الإخضاع الضريبي-1

مبدأ التبعية الـسياسية ومبـدأ التبعيـة        : يمكن إرجاع تطبيق القانون الضريبي إلى ثالثة مبادئ هي        

 في فرض الضرائب علـى جميـع        الاقتصادية، وينطوي مبدأ التبعية السياسية على إقرار حق الدولة        

رعاياها بصر فالنظر عن محل إقامتهم ، وذلك بالنسبة لجميع أموالهم ودخولهم بصرف النظـر عـن                

بينما ينطوي مبدأ التبعية الاقتصادية على إقرار حق الدولة في          ). ضابط الجنسية ( موقعها ومصدرها   

النظـر عـن جنـسية أو مـوطن         فرض الضرائب على جميع الدخول التي تنشأ في أقاليمها بصرف           

ويقرر مبداً التبعية الاجتماعية حق الدولة في فـرض         ) . ضابط المصدر (الأشخاص الذين يؤول إليهم     

الضرائب على جميع الدخول التي تؤول إلى الأشخاص الذين اتخذوا من الدولة موطناً لهـم بـصرف                 

  ).ضابط الموطن(النظر عن مصدر هذه الدخول 

ختلاف الضوابط المحددة للاختصاص الضريبي يؤدي إلى تنازع قوانين الضرائب          ومما لا شك فيه أن ا     

  .في اكثر من دولة واحدة بالنسبة للشخص نفسه أو المال نفسه

  : تعدد ضوابط الإخضاع الضريبي-2

قد ينشأ الازدواج الضريبي في حالة تعدد ضوابط الإخضاع الضريبي التي تقررها دولتـان أو اكثـر                 

وعلى سبيل المثال ، تفرض ضريبة الدخل في كـل دولـة علـى              / بر حصيلة ممكنة  بقصد تحقيق اك  

المقيمة بالنسبة لمجموع دخولهم بغض النظر عن مصدرها، وعلى غير المقيمين بالنسبة لـدخولهم               

التي تحقق في أقاليم الدولة،وعلى الرغم من تطابق ضـوابط الإخـضاع الـضريبي ينـشأ الازدواج                 

بعض عناصر الدخل التي تتحقق في غير الدولة نتيجة خضوعها فـي الوقـت              الضريبي بالنسبة إلى ل   

نفسه لكل من ضريبة دولة الموطن وضريبة دولة المصدر بالنسبة للـشخص المقـيم فـي أي مـن                   

  .الدولتين

                                                           
 . وما بعدها  215يات الماليه العامه، مرجع سابق ص  يونس ، احمد البطريق، اقتصاد)1(
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  : اختلاف التنظيم الفني للضرائب-3

 بـضابط المـصدر     إذ يؤخذ / يؤثر التنظيم الفني لضرائب الدخل في تحديد ضوابط الإخضاع الضريبي         

بالنسبة للضرائب النوعية ذات الطابع العيني، في حين يؤخذ بضابط الجنسية أو المـوطن بالنـسبة                

للضرائب العامة أو الموحدة ذات الطابع الشخصي، وبذلك يؤدي التباين في تنظيم ضرائب الدخل إلى               

  .نشأة الازدواج الضريبي الدولي

  :  أحكام القوانين الضريبية في الدول المختلفة اختلاف تفسير الاصطلاحات الفنية في-4

أن اختلاف تفسير الاصطلاحات الفنية المستخدمة في مجال الاختصاص الضريبي يعد عاملاًً أساسـياً              

فق يكون تشابه الاصطلاحات هو من قبيل التمثل الخادع الذي يحـول       . في أحداث الازدواج الضريبي     

ضريبي الدولي والتي تتحقق بقبول اغلب الدول لمفاهيم موحدة         دون تسوية فعليه لمشكلة الازدواج ال     

  .لهذه الاصطلاحات تلتزم بها كل من الإدارة الضريبية ودوائر القضاء

  :من حيث القصد) 2(

 أي هوالازدواج الذي تتجـه نيـة        )1(الازدواج الضريبي المقصود بالازدواج الذي يتعمد المشرع        - أ

 زيادة الحصيلة الـضريبية لمواجهـة       )2( لعل من أهمها     المشرع لإحداثه لتحقيق أغراض مختلفة    

، )علاوة على الضرائب الأصلية   (الزيادة المستمرة في الاتفاق العام مثل فرض الضرائب الإضافة          

أو زيادة عدالة توزيع العبء الضريبي بفرض بعض الضرائب على بعض فئات المكلفين أو ذوي               

 التي تفرض على المكلفين كافة ، بحيـث ينـشأ           علاوة على الضرائب  ( دخول معينة دون غيرهم   

الازدواج المقصود بالنسبة لهذه الفئات ، وتلجأ الدولة إلى ذلك دون محاولة رفع الأسعار الاسمية           

للضرائب الأصلية المفروضة على المكلفين، أو تعمد الدولة إلى فرض ضريبة عامة على الـدخل               

بقصد التوصل إلى التناسب بين العبء الـضريبي        بجانب الضرائب النوعية على فروعه المختلفة       

والمقدرة التكليفية للمكلفين، أو أن تسري كل من ضرائب السلطة المركزية وضرائب الـسلطات              

  .المحلية على العناصر نفسها للمكلفين أنفسهم في المدة نفسها 

 ـ          د مـن ارتفـاع   ومما سبق ، نجد أن الازدواج الداخلي في معظم الأحيان يكون مقصوداً بهـدف الح

الدخول مثلاً وزيادة إيرادات الدولة ، ولكن قد يكون غير مقصود وانما يحدث بسبب تمكـن المكلـف                  

بالضريبة من نقل عبئها إلى شخص آخر مفروض عليه الضريبة نفسها أو حدث فـي شـكل ازدواج                  

 ـ                 ساهمة اقتصادي نتيجة فرض اكثر من ضريبة على الوعاء نفسه ، مثال ذلك أربـاح الـشركات الم

                                                           
 .196  سالم ، محمد الشوابكه، مرجع سابق ، ص )1(
  .216  يونس، احمد البطريق، مرجع سابق ، ص)2(
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وترتبط باسم الشركة ، كما تخضع إيـرادات القـسم          / فتخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية      

 .المنقولة عند إبرام توزيع لهذه الأرباح على المساهمين باسم كل مساهم على حدة

  :الازدواج غير المقصود  - ب

  أي   )3(د من المشرع  ذل الازدواج الذي يحصل من غير قص      / يقصد بالازدواج الضريبي غير المقصود    

هو الازدواج الذي لا تتبعه نية المشرع لإحداثه ، وقد يكون سببه أما اختلاف الأسـس التـي بقـوم                    

عليها التشريعات الضريبية في الدول المختلفة، وإما نتيجة ممارسات هيئات مختلفة لـسلطاتها فـي               

 ـ.فرض الضرائب على الإقليم نفسه ، كما يحدث في الدول الاتحايدة            يكـون   )4(ي معظـم الأحيـان    وف

الازدواج الدولي غير المقصود ، ويحدث نتيجة اتجاه كل دولة إلى تنظيم تشريعاتها الضريبية بالشكل               

الذي يحقق مصالحها، وهذا الأمر يترتب عليه ازدواج دولي، وفي بعض الأحيان يحدث الازدواج رغم               

 .عة من الدولوجود تشابه الأسس التي تقوم عليها النظم الضريبية لمجمو

 مقصوداً في بعض الحالات ، وذلك تحقيقا لبعض الأغراض الاقتـصادية            )1(وقد يكون الازدواج الدولي   

  :والسياسية، منها

الحد من توظيف رؤوس الأموال الوظيفية في الخارج من خلال فرض ضريبة على إيراد رؤوس                -1

  .ي داخل الدولةالأموال المستثمرة في الخارج لمنع خروجها وتشجيع استثمارها ف

الحد من استيراد رؤوس الأموال الأجنبية ، وذلك للحيلولة دون استثمار تلك الأموال الأجنبية في                -2

 .مشاريع قد ترى الحكومة أنه يتعين تمويلها برؤوس أموال وطنية

 . تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في فرض الضرائب على رعايا الدولة الأجنبية  -3

 : الضريبيآثار الازدواج: رابعاً

اقتصاد الدولة أو بالعدالة الضريبية بين الأفراد، وتتجلى هذه الآثار ينتج عن الازدواج الضريبي بعض               

 :الآثار السلبية التي تضر بمصلحة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والمالية كما يأتي

، وذلك بتحميـل المكلـف   ينال الازدواج الضريبي من العدالة الضريبية      :  من الناحية الاجتماعية     -1

 .اكثر من طاقته ويجعل المساواة في التضحية شعاراً نظرياً 

يؤدي الازدواج الضريبي إلى عرقله النشاط الاقتصادي وتقليل حـوافز          :  من الناحية الاقتصادية     -2

الأفراد على الرغبة في العمل والإنتاج ، كما انه سيؤدي إلـى عرقلـة انتقـال رؤوس الأمـوال                  

 العاملة والمبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية الدولية مما يضر بمـصالح كـل مـن               والأيدي

                                                           
  196 سالم ، محمد الشوابكه، مرجع سابق ، ص )3(
 .234 ، ص 1966، القاهرة،دار المعارف ، "دراسات في الملاية العامة"   محمد،وديع بدوي، )4(
  .334 ،ص1983 عبد الخالف ثروت، 32، مكتبة دار النهضة "  رفعت محجوب، المالية العامة)1(



                               سالم الشوابكة2005- العدد الثاني-21 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

  

  65  

فالبلدان المتقدمة لن توظف مـدخراتها الوطنيـة فـي          . البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء     

الاستثمارات خارجية ، والبلدان  النامية لن تستطيع الحصول على الأموال اللازمة والـضرورية              

 . مشاريعها للقيام بعملية التنميةلتمويل

إذاً الازدواج الضريبي يعني فرض ضريبتين أو اكثـر م ذات النـوع علـى               :  من الناحية المالية   -3

ممـا  . الوعاء نفسه فذلك يؤدي من الناحية العملية إلى تكرار إجراءات تحقق تحصيل الضريبة              

من الضريبة ، ومن ثم حراما الدولة       يدفع بالعديد من المكلفين بتهريب رؤوس أموالهم والتهرب         

وهكذا يتبين لنـا أن الازدواج      .من حصيلتها، وعجز الدولة عن القيام بالمهام الملقاة على عاتقها         

 .الضريبي سواء أكان داخليا أم دولياً مقصوداً ام غير مقصود ينتج عنه آثار مهمة يجب تجنبها

ستثمارات التي تخضع الإيرادات المحققة عنها لأكثر       فبالنسبة لازدواج الضريبي الداخلية يعد عائقاً للا      

من ضريبة ، وبالنسبة للازدواج الضريبي الدولي ، فإنه يعرقل حركة التجارة وحرية انتقـال رؤوس                

 .الأموال من دولة إلى أخرى

وإذا كان الازدواج الضريبي الداخلي يمكن معالجته عن طريق التشريع الداخلي للدولة ، فإن تجنـب                

 .دواج الضريبي الدولي لا يتحقق إلا بإبرام اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي الدوليالاز

لذا ، فإن الدول قد تنبهت على معالجة مسألة الازدواج الضريبي في ظل اقتصاد عالمي أصبح العـالم                  

فيه قرية صغيرة، لما للضرائب من أهمية في التأثير في عمليـة الاسـتثمار ، والتبـادل التجـاري                   

لذلك ونظراً لخطورة هذه الظاهرة عمد العديد من الفقهاء الى دراسة الأسـاليب             . والإقليمي والدولي   

التي يمكن بواسطتها تجنب الازدواج الضريبي على الصعيدين الدولي والداخلي، وهو ما سيتم بحثـه               

 .في المبحث الثاني من هذا الفصل

 :المبحث الثاني
ولية في تجنب الازدواج الـضريبي فـي        الأساليب المحلية، العربية والد   

  الضرائب على الدخل
يعد الازدواج من أهم المشاكل التي تحول دون اتساع نطاق التجارة والإستثمارت ، سواء على السعيد             

وهذا الأمر اسـتدعى    . ، أو على الصعيد العربي ، وأخيراً على السعيد الدولي         ) داخل الأردن ( المحلي  

 والتسوية سواء عن طريق ما تتـضمنه التـشريعات الـضريبية الداخليـة              من أغلب الدول المعالجة   

والعربية من أحكام تحد من اختصاصها الضريبي إلى خارج أقاليمها، أو من خلال إبـرام الاتفاقيـات                 

فإن الدول تسعى من خلال التشريعات الداخلية في حدود إقليمها في سن القوانين التي تحث               . الدولية  

 .الضريبية لمنع الازدواج من خلال التنسيق والتعاون بين السلطات المالية لديهاعلى الإعفاءات 
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وهذا ما قام به المشرع الأردني وغيره من المشرعين على الصعيد العربي لإيجـاد هـذه القـوانين                  

  .صراحة ، وأهمها قانون ضريبة الدخل كما سنرى لاحقاً

 يتعلق بالضرائب على الدخل التي تختلف من        فيما يخص الازدواج الضريبي الدولي وبشكل خاص ما       

دولة إلى دولة أخرى، فان تنبهت الدول على ضرورة دراسة الوسائل والـسبل اللازمـة وتهيئتهـا                 

لتجنب الازدواج الضريبي والتخفيف من آثاره ما أمكن ذلك بهدف تسهيل حركـة الانتقـال الـسلع                 

قصود بتجنب الازدواج الضريبي ، ومن ثم عرض        لذلك لا بد من تحديد الم     . وتوسيع التجارة الدولية    

  .أساليب وطرائق تجنبه على المستوى الداخلي وعلى المستوى العربي ، ومن ثم الدولي

  :تعريف تجنب الازدواج الضريبي: أولاً

وهو عدم خضوع المكلف للضريبة مرتين على المطرح الواحد في البلدان المـوقعين علـى اتفاقيـة        

فسها، مع تحديد الاختصاص المكاني الذي تطرح فيه الضريبة حسب مصدر الدخل،            للفترة التكليفية ن  

وحسب الشروط التعاقدية للبلدين الموقعين والمتفق عليهما من برلماني الدولتين هذا علـى الـصعيد    

فهو عدم خضوع المكلف للضريبة مرتين أو أكثر علـى          ) : المحلي( أما على السعيد الداخلي   . الدولي

  .واحد لأكثر من سلطة مالية واحدةالمطرح ال

  :أساليب وطرائق الازدواج الضريبي: ثانياً 

  :على المستوى الداخلي -1

عادة ما يكون الازدواج الداخلي غير مقصود، ولا سيما انه نتيجة عدم تنسيق القواعد التي تلتزمهـا                 

 منـع هـذا     ولذلك يكون من الضروري رغبـة فـي       . السلطات الوطنية المختلفة في فرض الضرائب     

الازدواج ، العمل على تنسيق هذه القواعد وهو أمر ليس من العسير تحقيقه، نظراً لوجود سلطة عليا                 

  . )1(داخل الدولة الواحدة تلتزم بقراراتها بقية السلطات

فيعطى مثلاً حق فر ضرائب الـدخل       . كما يمكن تحديد نوع الضرائب التي يعود لكل سلطة حق فرضها          

مات الإقليمية، وضرائب النفقة والاستهلال لدولة الاتحاد، أو أن تعطـى الـسلطة             وراس المال للحكو  

المركزية فرض الضرائب غير المباشرة والسلطات الأقلمة حق فرض الضرائب المباشرة، ولكن مـع              

  .ذلك يبقى الازدواج قائماً نتيجة عدم تطبيق معايير الفصل بين الدخل ورأس المال

                                                           
  .335مرجع سابق ، ص" المالية العامة"رفعت ،محجوب ،  )1(

 .203-202عصام بشور، المالية العامة والتشريع الضريبي ، مرجع سابق،ص )2(
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  : ، وهي)2(ثة حلول للتغلب على هذه المصاعبوعادة تتبع الدول أحد ثلا

  :خصم إيراد من إيراد- أ

يخفض بموجب هذا الأسلوب المطرح الضريبي في الضريبة الأولى من مطرح الـضريبة الثانيـة أو                

أرباحاً . أ. د 700ريع عقارات، و  . أ. د 300مؤلفاً من   .أ. د 1000العكس ، فلو فرضنا أن المكلف يبلغ        

عامة على مجموع دخله ، وضريبة أخرى فرعية على ريع العقارات، فـي             تجارية ، وفرض ضريبة     

هذه المسألة يكون الازدواج الضريبي قد تحقق باعتبار المكلف قد دفع ضريبتين عن ريع القـارات،                

ولتجنب الازدواج هنا يحسم إيراد الدخل العقاري الخاضع لضريبة خاصة من مجموع إيراد المكلـف               

  .ى الدخلالخاضع لضريبة عامة عل

أما إذا كان معدل ضريبة     . ولا بد لتجنب الازدواج بصورة كاملة من أن يكون معدل الضريبتين واحداً             

، فيكون الازدواج قـد تحقـق بـصورة         % 10ومعدل الضريبة العامة على الدخل      % 5ريع العقارات 

  .جزئية

  : خصم ضريبة من ضريبة-

فرض الضريبة الثانية مما دفعه إلـى الإدارة        ويتضمن خصم مقدار ما يترتب على المكلف من جزاء          

ففي المثال السابق، لو فرض المشرع ضريبة عامة على     . المالية من جراء الضريبة الأولى أو العكس      

أيضاً ، في هذه الحالة يجـب       % 10، وضريبة فرعية على ريع العقارات معدلها        % 10الدخل بمقدار   

ضريبة نوعية علـى ريـع      . أ. د 300على الدخل ، و   ضريبة عامة   . أ. د 1000على المكلف أن يدفع     

العقارات ، ولتجنب الازدواج الضريبي يسمح القانون بتخفيض ضريبة العقـارات والتـي مقـدارها               

إضافة إلى الضريبة التي دفعها سابقاً وقـدرها        . أ. د 700معين يبقى على المكلف دفع مبلغ       . أ.د300

  . .أ. د300

  : خصم ضريبة من إيراد-

ذا الأسلوب بخصم مقدار الضريبة الأولى المدفوعة إلى الإدارة المالية من إجمالي المطـرح          ويقضي ه 

ويعد هذا الاستثناء بغية تجنب الازدواج الضريبي ، لأن الـضريبة علـى             . الخاضع للضريبة الثانية    

في الدخل تعد من استعمالات الدخل وليس من تكاليفه حتى يسمح بتخفيضها للحصول على الدخل الصا              

الخاضع للضريبة ، ولا يتفادى هذا الأسلوب الازدواج بصورة كلية وإنما يعد عـاملاً للتخفيـف مـن                  

فقـد أورد عـدة      . )1(وقد رجح المشرع الأردني استخدام القانون المحامي في هـذا الـسبيل           . حدته

                                                           
 
 . وما بعدها130لى الدخل في الأردن ، مرجع سابق،ص  رفاعي الهزايمه، الإعفاءات من الضريبة ع)1(
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توجس  وتعديلاته و  1985لسنة  ) 57(إعفاءات من الضريبة على الدخل في قانون ضريبة الدخل رقم           

من هذه الإعفاءات تجنب الازدواج الضريبي سواء على المستوى الداخلي للضريبة علـى الـدخل ،                

 :ويتمثل بصورة خاصة

  أرباح الأسهم- أ

 . تقاص الضريبة المخصومة من المنبع- ب

 . تقاص ضريبة الأبنية والأراضي- ت

  :إعفاء أرباح الأسهم- أ

 وتعديلاتـه علـى   1985لـسنة  ) 57(قم من قانون ضريبة الدخل ر) 7(من المادة) 11(نصت الفقرة  

، وتعد الأرباح الناجمة عـن شـراء الأراضـي والعقـارات            " الأرباح الرأسمالية   " إعفاء الدخل كلياً    

 .الخ... والأسهم والسندات وبيعها من هذا الأرباح الرأسمالية

 قبل توزيع   ومن المعروف أن الشركات، بمختلف أنواعها ، تعمد إلى خصم ضريبة الدخل من أرباحها             

وبـذلك تكـون هـذه      . هذه الأرباح على المساهمين، كل بنسبة عدد الأسهم التي يملكها في الشركة             

الشركات قد دفعت عنها ضريبة الدخل ، وكلي لا تفرض الضريبة مرة أخرى وازدواجها جـاء هـذا                  

دات من الضريبة   النص المبين أعلاه صريحاً وواضحاً في إعفاء الدخل الناجم عن أرباح الأسهم والسن            

  .على الدخل

  : تقاص الضريبة المخصومة من المنبع أو الحجز لدى المنبع-ب

من قانون ضريبة الدخل رقـم      ) 18،19،20(ورد تقاص الضريبة المخصومة بهذه الضريبة في المواد       

 -: ، وبالشكل الآتي2001لسنة ) 25(

ترتب على كل شخص حين دفعه دخـلاً        ي: " من القانون المذكور على ما يأتي       ) 18(أولاً نصت المادة  

 غير مقيم مباشرة أو بالواسطة أن يخصم من هذا الـدخل عـشرة              2غير معفى من الضريبة لشخص    

بالمائة وأن يعد بياناً يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم، وأن يزود كلاً مـن دائـرة ضـريبة          

مخصوم إلى الدائنة المذكورة خلال شـهر       الدخل والمستفيد بنسخة من هذا البيان، وأن يدفع المبلغ ال         

  ".واحد من تاريخ الخصم

وإذا ما أمعنا في هذا النص يتبين لنا أن الخصم الذي ينزل من إجمالي ضريبة الدخل المستحقة علـى      

مـن  % 10المكلف، ليس إعفاء بالمعنى الدقيق للإعفاءات ، بل هو القاص لقسط ضـريبي يعـادل                

فيد، سبق له أن دفعه مقداماً على حساب الضريبي، وتبقـى عليـه أن              الضريبة المستحقة على المست   
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يكمل دفع ما يستحق عليه زيادة عن هذا المبلغ، باعتبار أن القسط المخصوم بهذه الطريقـة واجـب                  

التنزيل والتقاص من مبلغ الضريبة نفسها الذي يدفعه المكلف عن دخله الخاضع للضريبة عن السنة               

 عن سنة سابقة أو لاحقة على هذا التاريخ ، والمقدور بهذا التقاص أصلاً هو               التي تم فيها الخصم أو    

  .منه ازدواج الضريبة

  :من القانون المذكور فتنص على ما يأتي) 19(أما المادة: ثانياً 

على كل شخص مسؤول عن دفع راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أو مخصـصات غيـر                  - أ

فعها الضريبة المقررة وأن يقدم للـدائرة كـشفاً         معفاة من الضريبة أن يخصم منها عند د       

  .بالمبالغ التي خصمها وأن يقوم بدفع هذه المبالغ شهرياً 

أعلاه ضرائب  ) أ( للمقدر أن يعتبر أن المبالغ المقتطعة على الوجه المشار إليه في الفقرة             - ب

 ـ              صوم نهائية وله أن يجري تقاصها من الضريبة المستحقة عن السنة التي جرى فيها الخ

أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة وله حق إعادة النظر في ذلك خلال مدة لا تتجاوز أربع                  

 .سنوات من تاريخ الاقتطاع

لإطـلاع  ) بكسر الدال (للمقدر بتفويض خطي من المدير أن يدخل مكان عمل أي مستخدم            - ت

ي على القيود والدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بالخـصم وأن يـستوضح مـن ذو         

 .العلاقة حول الخصم ولا تأتى من إجراءه 

إذا تخلف أي شخص عن خصم أو دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها حـسب                - ث

أحكام هذه المادة تحصل منه الضريبة التي لم يجر خصمها ودفعها كما لو أنهـا ضـريبة                 

 .مستحقة عليه

 القانون يجري تقاصه من الـضريبة       من هذا ) 18،19(كل مبلغ، يخصم بموجب المادتين    " وهكذا فإن   

المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي دفع ذلك المبلغ عن السنة التي جـرى فيهـا                 

 .)1("الخصم، أو عن أي سنة أخرى سابقة أو لاحقة

وهذا التقاص تبرره اعتبارات العدالة حتى لا يدفع المكلف الضريبي مرتين، احداهما لـدى المنبـع ،                 

  . فيما بعد لدى دائرة ضريبة الدخل، وهذا التقاص يؤدي طبعاً إلى تجنب الازدواج الضريبيوالأخرى

                                                           
 ، مرجع سابق2001لسنة ) 25(من قانون ضريبة الدخل رقم ) 20(انظر المادة  )1(

 مـن   المكلفمنعاً للازدواج الضريبي سمح المشّرع الضريبي بتنزيل مبلغ هذه الضريبة عن مبلغ ضريبة الدخل المتحقّقة على                   

ولم يشترط أي شرط لهذا التنزيل سوى عدم تجاوز مبلغ هذه الضريبة في سنة التقدير المعينّـة                 ، ارات  الدخل الناجم عن هذه العق    

عن مبلغ ضريبة الدخل المستحق على المكلّف في تلك السنة ، كي لا تحمل الإدارة الضريبية المبلغ الزائد من ضـريبة الأبنيـة                       

  .ير المعينة والأراضي على مبلغ ضريبة الدخل المستحق في سنة التقد
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  : تقاص ضريبة الأبنية والأراضي -ج

تجـري  : "  وتعديلاته على ما يأتي    2001لسنة  ) 25(من قانون ضريبة الدخل رقم      ) 21(صت المادة 

ف في أي سنة من البناية أو الأراضـي         تقاص ضريبة الأبنية داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكل        

المأجورة التي تأتي لها منها دخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، علـى أن لا يتجـاوز                  

  ". مبلغ التقاص المسموح به قيمة الضريبة المستحقة من تلك السنة

 : تجنّب الازدواج الخارجي لضريبة الدخل -2

  :)1(ويشمل

  .ماسيين وأعضاء السلك القنصلي الأجنبي في البلاد رواتب الممثلين الدبلو-1

الرواتب والأجور التي تدفع للموظفين غير الأردنيين الذين يستخدمون لدى الهيئـات            -2

  .السياسية أو القنصلية الأردنية خارج البلاد 

الفوائد والعملات المتحققة خارج البلاد والناشئة عن أمـوال أو ودائـع بـالعملات              -3

  .المقيمين الأجنبية لغير 

أرباح شركات إعادة التأمين الناجمة عن عقود إعادة التأمين التي تبرمها الحكومـة             -4

 . مع شركات التأمين العاملة في المملكة 

 : على المستوى العربي -2

برزت التجمعات الاقتصادية الإقليمية في العالم بصورة متنامية بعد الحرب العالمية الثانية ، وشـملت               

تلاف مذاهبها الاقتصادية الرأسمالية منها والاشتراكية، كما شملت الدول على اخـتلاف            الدول على اخ  

 .درجات نموها المتقدمة منها والنامية 

وإذا كانت هذه التجمعات نشأت من خلال حاجة الدول ومصالحها من الناحية الاقتصادية، بما تـوفّره                

ن المردود الاقتصادي لمثل هذا التجمع يعكس       من فرص أكثر ملائمة لتقسيم العمل وتوسيع السوق، فإ        

أثره إيجابياً على مصالحها السياسية والاستراتيجية، ويجعلها في وضع أفضل للوقوف أمام التجمعات             

  .الاقتصادية الأخرى 

هذا الواقع الذي فرضته المتغيرات الدولية ، تنبهت الدول العربية على ضرورة تطوير وتعاون              وأمام  

، الذي نص ميثاقها    1945ادي العربي فيما بينها، حيث أسست جامعة الدول العربية عام           العمل الاقتص 

                                                           
  .، مرجع سابق 2001لسنة ) 25(من قانون ضريبة الدخل رقم ) 7( انظر المادة )1(
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إن الأهداف الاقتصادية لا تتجاوز فكرة تعزيز التعاون حسب نظم كـل            " على أن    ) 4،2( في المادتين   

   " )1(دولة وأموالها، دون أن تشير إلى أسلوب هذا التعاون أو صيغة أو مراحله

لس الاقتصادي التابع  لجامعة الدول العربية في دور انعقاده العادي الرابـع بجلـسته               وقد وافق المج  

الأردن ، تونس، السودان ،     (  على اتفاقية الوحدة الاقتصادية والتي ضمت        3/6/1957الثالثة بتاريخ   

  .)2()العراق ، السعودية ، سورية، مصر، لبنان، ليبيا، اليمن، المغرب، الكويت

  ) :1(مادة الثانية من اتفاقية الوحدة الاقتصادية وقد تضمنّت ال

تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة            : أ-7

  .بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص 

وقد دخلـت هـذه     . م على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة      تلافي ازدواج الضرائب والرسو   :  ب -7

 ورغبة من دول مجلي الوحدة الاقتصادية في التعـاون بـين            20/4/1964الاتفاقية حيز التنفيذ في     

الدول العربية بما يضمن تدفّق رؤوس الأموال بين الأطراف المتعاقدة وتحقيق نوع مـن تحـسين                

التشريعات والنظم الضريبية أتخذ مجلس الوحـدة الاقتـصادية         المناخ الاستثماري من خلال تنسيق      

اتفاقية تجنب الازدواج   "  والمتضمن الموافقة على     3/12/1973بتاريخ  ) 649( العربية القرار رقم    

  ) 2" . (الضريبي ومنع التهرب من الضرائب 

إلا أن لجنـة     . )الأردن ، الإمارات، سورية، العراق، فلسطين، مـصر، الـيمن         ( وقد صادقت عليها    

خبراء الضرائب للدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية أعدت مشروع اتفاقية نموذجية لتجنّب             

، وهو يستمد أحكامه من نموذجي الأمم المتحدة ومنظمة التعـاون           1996الازدواج الضريبي في عام     

ية للدول العربية،  وقـد        وبما يتفق مع الظروف الاجتماعية والاقتصاد       OECDالاقتصادي الأوروبي   

اتفاقية "  لتحل محل    1977عام  ) 66(في دورته   ) 1069(وافق مجلس الوحدة الاقتصادية بقراره رقم       

وقد صادقت كل من الأردن ومصر وسـوريه        ". تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب        

  .لعملي والعراق على الاتفاقية النموذجية، ومن ثّم دخلت  حيز التطبيق ا

هذا في إطار الاتفاقية الجماعية، أما في إطار الاتفاقية الثنائية ، فم تهتم الدول العربية في إبرام مثل                   

وبفرض وجود مثل هذا النوع من الاتفاقيات، فقد كانت بـين دول عربيـة والثانيـة                . هذه الاتفاقيات 

 هذه الاتفاقيات الثنائية العربية يحقّـق       ، على الرغم من أن إبرام مثل      )  بولندا –الأردن  ( أجنبية، مثلاً   

                                                           
  .50، ص 1947 جامعة الدول العربية ، ميثاقها ونبذة تاريخية عنها، القاهرة ، الجامعة، )1(
   .97، ص 1957 جامعة الدول العربية، التقرير العام ، القاهرة ، الجامعة ، )2(
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نتائج ملموسة في مجال تجنب الازدواج الضريبي الدولي، لما تتيحه من تنسيق ضريبي بين الدولتين               

المتعاقدتين وتعيين حدود واضحة لتوزيع الاختصاص الضريبي في كل منها بالنسبة لأنواع الـدخول              

  ) .3(المختلفة 

هود العربية التي بذلت لمعالجة الازدواج الضريبي ضئيلة ولـم تكـن ذات            وهكذا يتبين للباحث أن الج    

أهمية ولا سيما أن الاتفاقية الجماعية لم تصادق عليها إلا أربع دول عربية على الرغم من أهمية هذا                  

  .النوع من الاتفاقيات في إطار العلاقات الاقتصادية التكاملية 

اقيات الخاصة لتجنب الازدواج الضريبي في الـضرائب علـى          هذا وقد أبرمت الأردن العديد من الاتف      

  .الدخل ومنع التهرب الضريبي من ضرائب الدخل 

  ـــــــــــــــ

مشروع اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، جامعة الدول العربية، الإدارة            )1(

  .14،ص 1958الاقتصادية ، القاهرة ، 

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومن التهـرب مـن          " 3/12/1073تاريخ  ) 649(القرار  )2(

 مجلس الوحدة الاقتصادية". الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية 

 ،  1973التنسيق الضريبي في الدول العربية، مجلة البحوث والدراسات العربية ، يونيـو             )3(

  . 43ص 

  

ضريبية الخاصة التي تعقد بين دولتـين أو عـدد          ومن المسلّم به أن تلك الاتفاقيات تعد من المعاهدات ال         

محدد من الدول في أمر خاص بها، وهي لا تلزم بطبيعة الحال سوى المتعاقـدين ، ولا يتعـدى أثرهـا                     

أساساً إلى الدول غير الموقّعة عليها لأنها ليست طرفاً فيها ولم ترتبط بما تم الاتفاق عليه بين أطرافها                   

قة خاصة لا تعنيها مباشرة من ناحية أخرى ، وهي تسمو من حيـث القـوة       من ناحية، ولأنها تنظم علا    

على التشريع الضريبي الداخلي للدولة ، وذلك بعد التصديق عليها ، بحيث إذا ما تعارضت أحكامها مـع      

  .نصوصه تعين العمل بما ورد في الاتفاقية 

اطني الدول الموقعة علـى هـذه       وقد كان الهدف من هذه الاتفاقيات تشجيع الاستثمارات الخاصة بمو         

الاتفاقيات وتشجيع انتقال رؤوس الأموال عن طريق إيجاد الحل للمعاملة الضريبية التي تثـار عنـد                

  . قيام المشروعات في الدول 



                               سالم الشوابكة2005- العدد الثاني-21 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

  

  73  

 عدداً من الاتفاقيات الثنائية لتجنّـب الازدواج        )1(هذا وقد أبرمت الأردن حتى تاريخ إعداد هذا البحث        

) 12: (منتها مواد خاصة بمعالجة التهرب الضريبي، وهي على النحـو الآتـي           الضريبي الدولي وض  

اتفاقية سارية المفعول ، اثنتان منها قد تم المصادقة عليها ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ، وهـي بـين             

 اتفاقيـات ) 5(اتفاقيات بحاجة إلى المصادق عليها ، و ) 6(الأردن وبريطانيا ، وبين الأردن والكويت،       

اتفاقيات في انتظار المفاوضات بشأنها، واتفاقية واحدة متعددة الأطراف         ) 5(قيد المفاوضات، وأخيراً    

في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمعالجة الازدواج الضريبي   بالنسبة لضرائب الـدخل ،                

ة إلى اتفاقية الوحدة  وسوف تتم الإشار  . واتفاقية متعددة الأطراف في مجال التعاون لتحصيل الضرائب       

، )1الملحق رقـم    (الاقتصادية العربية لمعالجة الازدواج الضريبي   بالنسبة لضرائب الدخل من خلال             

والاتفاقية الثنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهوريـة مـصر العربيـة فـي                

ردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بولندا     ، والاتفاقية الثنائية بين حكومة المملكة الأ      ) 2الملحق رقم   (

  ).3الملحق رقم (في 

  : على المستوى الدولي -3

يشهد المجتمع الدولي حالياً توجهاً متنامياً نحو تشجيع الاستثمار، حيث يلاحظ وجود تـسابق دولـي      

 نحو جذب رؤوس الأموال الأجنبية وفتح أبواب ومجالات الاستثمارات أمامها بشروط ميـسرة دفعـاً              

حيث لوحظ في القرن العشرين،     . لعملية التنمية في جميع مظاهرها وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية          

أنه بدأـ تنشط حركة انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال من دولة إلى أخرى، سواء لقيام الأشـخاص   

ل، أو  بالعمل لدى أصحاب عمل مقابل أجر، أم لقيامها بالعمل لحساب أنفسهم علـى وجـه الاسـتقلا                

  .انتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى بقصد الاستثمار وبتشجيع وموافقة هذه الدولة 

ومن أهم المشكلات التي تثار نتيجة ذلك ، مشكلة المعاملة الضريبية لهـؤلاء الأشـخاص أو هـذه                  

التـي  الأموال، إذ في كثيرٍ من الأحيان يتم إخضاعهم للضريبة في دولتهم الأصلية وفي الدولـــة                

انتقلوا إليها أي في الدولتين معاً، مما يشكل عبئاً عليهم نتيجة ازدواج للضريبة المـستحقة علـيهم،              

  .وهو ما يسميه فقهاء المالية بأنه ازدواج ضريبي دولي

ورغبة من الدول في معالجة المشكلات التي يثيرها الازدواج الضريبي  الدولي، فقـد قامـت جهـود         

لتوصل إلى صيغ ونماذج للاتفاقيات الخاصـة بمعالجـة تجنـب الازدواج            دولية في هذا الخصوص ل    

ونظـراً للتطـورات الأخيـرة      . الضريبي  يمكن الاسترشاد بها عند الدخول في مفاوضات بين الدول          

                                                           
 قسم اتفاقيات تجنّب الازدواج     -معلومات والإحصائيات أخذت عن دائرة ضريبة الدخل في الأردن، دائرة الشؤون القانونية            جميع ال  )1(

  .ومنع التهرب الضريبي ، دراسة ميدانية 
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الحاصلة في العقدين الأخيرين، زاد الاهتمام بإبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ولا سيما بـين               

الدول النامية، حيث اهتمت بهذا الأمر الجمعية العام للأمم المتحـدة، وأعربـت فـي       الدول المتقدمة و  

عديد من قراراتها عن رغبتها في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية على الـدول الناميـة بـشرط أن                 

تكون مقبولة سياسياً، وأن تعود بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية على هذه الدول، واهتم بهـا أيـضا                

لمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة، ولقـد اعترفـت الـدول          ا

المشتركة في مؤتمر باريس للتعاون الاقتصادي الدولي بالدور المهم الذي يؤديه تـدفق رأس المـال                

الإدارية الأجنبي الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، خصوصاً من خلال تحويل الأموال ونقل الخبرة              

والتكنولوجية للدول النامية، والتوسع في الطاقة الإنتاجية ، وزيادة حجم العمالة فـي هـذه الـدول                 

  .وإنشاء أسواق للتصدير 

وقد استطاعت هذه الاتفاقيات أن تحل كثيراً من المشاكل الضريبية، وذلك بـالتوفيق بـين اختلافـات                 

فة للدخول، والاتفاق علـى تحديـد الاختـصاص         وجهات النظر عن المصدر الجغرافي للأنواع المختل      

المطلق لإحدى الدولتين فيما يتعلق بفرض الضريبة على اواع من الدخول أو تقسيم الـضريبة بـين                 

  .الدولتين 

وعلى الرغم من أهمية الاتفاقيات، إلا أنه لا يزال عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين                

امية قليلاً نسبياً، لأن العديد من الدول النامية تخفف عبء الـضريبة عـن              الدول المتقدمة والدول الن   

المستثمرين الأجانب بمنحهم من جانب واحد معظم الحوافز الضريبية، مثـل إعفـاء أصـولهم مـن                 

الضريبة، أو تخفيض سعر الضريبة على أرباح شركات أموال معينة، أو خصم أكثر للنفقـات التـي                 

خفيض الضرائب التي تحجز عند المنبع من أرباح الأسهم والسندات والفوائد           تهدف إلى التصدير، أو ت    

ومنح تخفيضات على ضرائب دخول الأفراد بالنسبة للأجانب والإعفاء من رسوم التـصدير وأقـساط               

  .هذه الحوافز قد تزيد على ما تمنحه اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي من ميزات . الاستهلاك

كثيراً من التشريعات الداخلية للدول المتقدمة تنص على تخفيف من جانب واحـد             والجدير بالذكر، أن    

وعليه فإنه من الناحية النظرية ، فإن الحد من الازدواج الضريبي الـدولي مـن               . الازدواج الضريبي 

جانب واحد يجب ألا يثير أي صعوبات على المستوى الدولي ما دام قرار تطبيقه يقع على عاتق دولة                  

لى الرغم من أنه ينطوي على تضحيات من جانب واحد، ومع ذلك فإن الخبرة قد أثبتـت أن                  واحدة ع 

الاتجاه الفردي هذا قد لا يكون ملائماً تمتماً للحد من آثـار الازدواج الـضريبي أو  تخفيفـه، ذلـك                     

لاختلاف النظم الضريبية التي تنتج بدورها من اختلاف التـاريخ القـانوني والـضريبي والـسياسة                

  .ضريبية للإيرادات والنفقات ومستوى تطبيق النظم الضريبية ومدى الخضوع لها ال
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لذلك عمدت المنظمات الدولية إلى بذل المزيد من المجهودات والإجراءات في محاولة لإبرام  المزيـد                

ول من الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي   بين الدول فيما بينها، ولا سيما بين الد                

النامية والدول المتقدمة ، فأنشأن مجموعات عمل تتكون من خبراء ومديري ضرائب تعينهم حكومات              

بلادهم ويمثلون مختلف مناطق العالم والنظم الضريبية بقصد اكتشاف الطرائق والوسـائل لتـسهيل              

  .إبرام الاتفاقيات النموذجية 

ولة لتجنب الازدواج الضريبي على النحـو       م الجهود الدولية المبذ   ÷وعليه سوف نقوم بالتعرف على أ     

  :الآتي 

  :)1(المجهودات والإجراءات الدولية لمعالجة تجنب الازدواج الضريب -

 عندما عقد معهـد القـانون       1897ترجع الجهود الدولية لمعالجة الازدواج الضريبي الدولي إلى عام          

حث الازدواج الضريبي  بالنـسبة      الدولي دورته في كوبنهاجن وقدم تقريراً بالدراسات التي أجريت لب         

لضريبة الشركات والتي أثارت الكثير من المنازعات وخاصة من جانب المستعمرات البريطانية فـي              

 اهتماماً كبيـراً بـالازدواج      1920ذلك الوقت، كما أبدت الغرفة التجارية الدولية منذ نشأتها في عام            

  . الضريبي  الدولي 

 في هذا المجال، تلك الدراسات التي بدأتها عصبة الأمم المتحـدة ،             ولعل من ابرز الجهود التي بذلت     

 مـن خبـراء    1921عندما شكلت لجنتين لبحث مشكلات الازدواج الضريبي  الدولي، الأولى في عام             

 1923الدول المصدرة لرؤوس الأموال سميت بلجنة الخبراء الاقتصاديين وقدمت تقريرها في عـام              

ية الاجتماعية والاقتصادية على مبدأ التبعية السياسية في مجـال تحديـد            متضمناً ترجيح مبدأي التبع   

ونظراً لانتماء واضعي التقرير للدول الدائنة أو المصدرة لـرؤوس الأمـوال ،             . الاختصاص الضريبي 

فقد اتجه التقرير إلى تقديم طرائق معالجة الازدواج الضريبي التي تتفق ومصالح هذه الدول، إذ أشار                

  : لى أربع طرق لذلك وهي التقرير إ

إعفاء الدخول الواردة من الخارج بأن تخصم دولـة المـواطن أو الجنـسية مـن قيمـة          -1

 الضرائب المستحقة لها الضرائب التي سبق أن دفعت لدولة مصدر هذه الدخول 

 إعفاء الدخول المحولة إلى الخارج من الضرائب -2

                                                           
  . وما بعدها 218، مرجع سابق ، ص " اقتصاديات المالية العامة " يونس ، احمد البطريق،  ) )1(
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 صاحبة العلاقة، كأن يتفق علـى أن        الاتفاق على تقسيم الضرائب على الدخول بين الدول       -3

يدفع نصف هذه الضرائب لدولة موطن المستثمر، والنصف الآخر لدولة المصدر أي التي             

 .تحققّ فيها الاستثمار 

الاتفاق على تقسيم مصادر الدخل بين الدول التي تتنازع في مجال الاختصاص الـضريبي              -4

المنقولة، ويكون لدولـة الموقـع      فيكون هذا الاختصاص لدولة الموطن بالنسبة للأموال        

 .بالنسبة للأموال العقارية 

وقد أوصى تقرير الخبراء الاقتصاديين بإتباع الطريقة الثانية التي تقصر الاختصاص الضريبي علـى              

دون الدولة التي يتحقق فيهـا الـدخل أي دولـة           ) المصدرة لرؤوس الأموال  (دولة موطن المستثمر    

  .، وذلك بحجة سهولتها في مجال التطبيق )والالمستورد لرؤوس الأم(المصدر 

، وقـد تميـز هـذا التقريـر بمزيـد مـن             1925كما قدمت لجنة الخبراء الفنيين تقريرها في عام         
. الموضوعية، إذ قسم ضرائب الدخل إلي فئتين، وحدد الاختصاص الضريبي بالنـسبة لكـل منهمـا               

بالنسبة للـضرائب النوعيـة،     ) لة المصدر دو(فأعطى هذا الاختصاص للدولة التي يتحقق فيها الدخل         
كما أوضـح   . كما أعطى لدولة موطن المستثمر هذا الاختصاص بالنسبة للضرائب العامة على الدخل             

التقرير أن دولة الموطن بالنسبة للأشخاص الطبيعية الخاضعين للضريبة العامة على الدخل هي دولة              
النسبة للأشخاص المعنوية كالشركات الدولية التي يقـع        ، وهي ب  )المستمرة أو الغالبة  (الإقامة العادية   

وقد طلبت لجنة الخبراء الفنيين في تقريرها ضم أعضاء جـدد إليهـا             . فيها المركز الرئيسي للإدارة     
يمتلكون دولة أخرى ، وقد أجيبت إلى طلبها وأصبحت مشكلة من ثلاثة عشر عضواً، وعقدت اللجنة                

 ، وقدمت تقريراً إلى اللجنة المالية التابعة لعصبة         1927،  1926 الموسعة ثلاثة اجتماعات في عامي    
 متضمناً أربعة نماذج لاتفاقيات ثنائية اثنين منهمـا لتلافـي الازدواج            1927 أبريل عام    12الأمم في   

الضريبي في الضرائب على الدخل والضرائب على الشركات، واثنين لمكافحة التهريب والمساعدة في             
لجميع الدول الأعضاء بعصبة الأمم ودعت      . قد أرسلت اللجنة المالية هذه النماذج     و. تحصيل الضرائب 

وقد كتب لهـذا المـؤتمر      .  لدراسة هذه النماذج     1928لمؤتمر دولي عقد في جنيف في أكتوبر عام         
النجاح على الرغم مما صادفه من صعوبات نتيجة لاختلاف وجهات نظـر الـدول وتبـاين نظمهـا                  

هى هذا المؤتمر بوضع أربعة مـشروعات لاتفاقيـات ثنائيـة لمعالجـة الازدواج              الضريبية، وقد انت  
الضريبي الدولي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال والضرائب على الشركات، فـضلاً عـن               

وقد واصلت عصبة الأمم جهودها في مجال معالجة الازدواج         . مشروعين لمكافحة التهرب الضريبي     
 ، التي واصلت نـشاطها  1929 في عام  LecomiteFiscalأت لجنة الضرائب الضريبي الدولي، فأنش

حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ، وكان من أهم إنجازاتها مجموعتان من نماذج الاتفاقيات الثانية ،                
، وكل منهما يتكـون مـن       1946، ومجموعة لندن في عام      1943الأولى مجموعة المكسيك في عام      

وعلـى رأس  ( ولى يتناول معالجة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الـدخل        الأ: ثلاثة نماذج 
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، ويتناول الثاني معالجة الازدواج في ضرائب الشركات ، أما الثالـث            )المال بالنسبة لمجموعة لندن     
وقد غلب على مجموعة المكسيك مراعاة المصالح للـدول المـستوردة           . فيختص بالتهرب الضريبي  

  .ل ، في حين غلب على مجموعة لندن مراعاة مصالح الدول المصدرة للأموال لرؤوس الأموا
ومما لا شك فيه، أن الجهود العظيمة التي بذلتها عصبة الأمم في مجال معالجـة مـشكلات الازدواج              

. الضريبي الدولي تعد حتى يومنا حجر الأساس في جميع الدراسات التي تناولـت هـذا الموضـوع                  
على مثابرة عصبة الأمم في هذا المجال، استمرار لجنة الضرائب التابعـة            ) ونستعود لي (وليس أدل   

لها في مواصلة جهودها وعقد الاجتماعات طوال سنوات الحرب العالمية الثانية، إلى أن ظهرت هيئة               
 وقدمت قراراً بإنشاء    1946الأمم المتحدة إلى حيز الوجود الاقتصادي والاجتماعي التابع لها في عام            

   .1947ة المالية العامة بدأت نشاطها في أول مايو عام لجن
  :ولعل من أهم أنشطة لجنة المالية العامة في مجال الازدواج الضريبي الدولي، ما يأتي   
  .تقديم المساعدة الفنية الضريبية للدول الأعضاء -1
فاقيـات  الات" جمع الاتفاقيات الضريبية التي عقدتها الدول ونشرها في عدة أجزاء بعنوان            -2

  . International Tax Agreements" الضريبية الدولية 
التعاون مع الهيئات الدولية المهتمة بمعالجة الازدواج الضريبي الدولي، كالغرفة التجارية           -3

الدولية، وهيئة الطيران المدني الـدولي ، والمنظمـة الأوروبيـة للتعـاون الاقتـصادي               
O.C.D.E. 

 التنسيق الضريبي الدولي في إطار التكتلات الاقتصادية التي انتشرت          ولعل الجهور المبذولة في مجال    
أخيراً كالسوق العربية المشتركة تسير جنباً إلى جنب مع الجهود الدولية لمعالجة الازدواج الـضريبي           

  . الدولي 

  ::الخاتمةالخاتمة
افـق مـع    في ضوء المستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية في عالم اقتصاد مفتـوح يتر            

منه من إيصال المعلومات وتبادلها عن العمليات التجارية        }عصر الاتصالات وشبكات المعلومات وما ت     
والاستثمارية بصورة آنية متسارعة، ومع ظهور التكتلات الاقتصادية الكبـرى، ومـا تعـززه هـذه                

الاستثمارات المستجدات من حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمارات، وما تعكسه هذه            
  .في دعم القدرة التنافسية للدول وتعزيز هياكلها الاقتصادية

 من أدوات السياسة المالية والاقتصادية تـستخدمها الدولـة لتحقيـق            مهمةونظراً لأن الضريبة أداة     
أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يمكن أن تستخدمها كأداة لتحفيز المستثمرين وتشجيعهم فـي             

 عمليات الاستثمار والتبـادل التجـاري       فير داخل حدودها نظراً لما لها من أهمية في التأثير           الاستثما
  .البيني والإقليمي والدولي

ونظراً للأهمية القصوى المرجوة من الضرائب سواء على الصعيد المحلي أو الداخلي، فإنني أرى من               
 مفهوم ضريبة الـدخل، ومـدى       بتوضيح. الضروري التصدي لظاهرة الازدواج الضريبي على الدخل      
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أهميته كأداة ضريبية آمنة وسريعة، وسهولة تحصيلها، ومن ثم تعريف الازدواج الـضريبي وبيـان               
أركانه وأنواعه وآثاره، ومن ثم الأسباب المحلية، العربية والدولية في تجنب الازدواج الضريبي فـي               

  .الضرائب على الدخل
 عائقاً للاستثمارات التـي تُخـضِع       يعدون دولياً، وأياً كان فإنه      حيث قد يكون الازدواج داخلياً وقد يك      

الإيرادات المحققة عنها لأكثر من ضريبة، كما أنه يعرقل حركة التجارة وحريـة الانتقـال لـرؤوس                 
  .الأموال

ورأينا أنه معالجة الازدواج الضريبي الداخلي عن طريق التشريع الـداخلي، أمـا الازدواج الـدولي                
  .رام اتفاقيات دولية لتجنبهفيتطلب إب

وقد كان الأردن من الدول السباقة في هذا المجال وخصوصاً في ظل عصر العولمة في الـدخول فـي      
 بعـد   ولا سـيما  العديد من الاتفاقيات الدولية منها، والثنائية سواء على الصعيد العربي أو الأجنبي،             

  ).GAT(دخول الأردن اتفاقية التجارة العالمية 
نرى عرض أهم المقترحات التي يمكن أن تسهم في سياسة الانفتاح التـي تنتهجهـا              لذلك    

 العولمة والاستحقاقات العربية وتحرير التجـارة الدوليـة         تحدياتالأردن كغيرها من الدول لمواجهة      
  :والإقليمية، وذلك من خلال

 النافـذة   لا سـيما أن التـشريعات     و لا بد منها،     مهمةتطوير التشريعات الضريبية كخطوة     -1
قديمة لا تتناسب مع المستجدات الاقتصادية الدولية وبما يـساعد علـى تحـسين منـاخ                

  .الاستثمار
 العمل على توسيع قاعدة إبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية الخاصـة بمعالجـة تجنـب              -2

  .الازدواج الضريبي بالنسبة لضرائب الدخل
روسة، مع ضـرورة إرادة سياسـية       معالجة موضوع التنسيق الضريبي بطريقة علمية مد      -3

حقيقية تدعم الجهود العربية التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات العربيـة المتخصـصة             
  ..والتعامل معها بجدية لضمان حسن التنفيذ
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